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نّة المطهرة وج على هَدْي السُّ حق المرأةِ في اختيـارِ الزَّ

قاسم علي سعد
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة  

تاريخ الاستلام: 20-06-2017                                           تاريخ القبول: 2017-10-26   

ملخص البحث: 

ــي الغــرب المُلْحِــف ولا  ــة، لا ف ــل كرامتهــا التامّ ــم تن ــة، ول ــم تحــظ المــرأة بحقوقهــا الكامل  ل
فــي الشــرق المُجْحِــف، وإن حضــارة اليــوم أخرجــت المــرأة عــن فطرتهــا، تحــت شــعارات مــن 

ــة. ــة الزائف الحري

ــا الفطــري، المناســب لطبيعتهــا،  ــد أنصــف المــرأة وأكرمهــا، ومنحهــا حقه  أمــا الإســام فق
ــا ســعادة. ــك أيم ــط، فســعدت بذل ــراط أو تفري دون إف

 ومــن حقــوق المــرأة فــي الإســام: حقُّهــا فــي اختيــار الــزوج دون إجبــار، حتــى تســود فــي 
البيــوت الســكينة، وتســلم الأســر مــن شــرور الضغائــن، ويتوافــر للمجتمعــات الاســتقرار.

 ولكــي تتمكــن المــرأة مــن الاختيــار الســليم أمــر الإســام وليهــا أن يبــذل وســعه في مســاعدتها، 
وأن يجتهــد فــي تحقيــق مصالحهــا، بــل جعــل الإســام فــوق الولــي قضــاء يحمــي حقهــا. وليــس 
ــرْف،  ــإن الإســام يراعــي العُ ــرة ف ــا الصغي ــزواج، وأم ــى ال ــة عل ــرأة البالغ ــر الم ــي أن يُجب للول
وعُــرف النــاس اليــوم عــدم الإذن بتزويــج الصغيــرة. ممــا جعــل نظــام الأســرة فــي الإســام يتصــف 

بالاتــزان، ويتحلــى بالاطمئنــان، ويتجــذّر اســتقراراً ورســوخاً.

الكلمات الدالة: المرأة، الزوج، الولي، الاختيار، السنة.
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المقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن، منــح بفضلــه الحقــوق، وأوجــد بحكمتــه الفُــروق، والصــاة والســام 
علــى ســيدنا محمــد بــن عبــدالله، تركنــا علــى بيضــاء أصفــى مــن ضيــاء الشــروق. 

ط، وكما  أمـا بعــد: فـإن المـرأة لـم تحظ بحقوقهـا، لا في الغـرب المُفْرط، ولا في الشـرق المُفـرِّ
سُـلبت حريتهـا فـي الجاهليـة القديمـة، فـإن حضـارة اليـوم اسـتلبت كرامــة المـرأة، ونزعـت عنهـا 
جِلبـاب الحيـاء، وأرهقتهـا فـي نفسـها وفي جسـدها، وأخرجتها عن الجـادة الفطرية، تحت شـعارات 
بَرّاقـة مـن الحريـة وحقـوق الإنسـان وحقـوق المـرأة وغيرها مـن الدعـاوى الجوفاء، لاسـيما عندما 

أرادوا أن يسـاووها بالرجـل فـي كل شـيء رغـم الفـروق الخَلقيـة والفطرية والطبيعيـة بينهما.

فالمــرأة فــي الغــرب أشــقتها الحريــة الجارفــة، وأوهنتهــا المســاواة غيــر العادلــة، وكلاهمــا لا 
يوافــق النفــس الســويّة المفطــورة، ولا يلائــم الذهنيّــة الســليمة المعقولــة.

ــا،  ــاة به ــد الوَصَ ــا، وأكّ ــا وعظّمه ــا إنصــاف، وأكرمه ــرأة أيم ــد أنصــف الم ــا الإســام فق أم
ــويّة. ــة السّ ــذه المنح ــعدت به ــا، فس ــب لطبيعته ــا والمناس ــق لفطرته ــا المواف ــا حقه ومنحه

ومــن جملــة حقــوق المــرأة فــي الإســام: حقُّهــا فــي اختيــار الــزوج، وعــدمُ إجبارهــا عليــه، 
لأن مــن مقاصــد الحيــاة الزوجيــة تحصيــل المــودة والســكينة، وتوفيــر الســعادة بيــن الطرفيــن، ولا 
يمكــن لهــذه العناصــر أن تتشــكل بالقهــر والقســر، كمــا أنهــا لا تتحقّــق بالعاطفــة العارمــة التــي لا 

تســتند إلــى ركــن ثابــت.

ولكــي تتمكــن المــرأة مــن الانتقــاء الســليم والاختيــار الأمثــل، جعــل لهــا الإســام ركنًــا 
ركينًــا، ورِدئًــا مُعينًــا، إذ أمــر وليهــا -وهـــو بالفطــرة أحــرص النــاس عليهــا- بالاجتهــاد فــي تحقيــق 
مصالحهــا، وإبــداء أحســن المشــورة لهــا، وإخــاص النُّصــح، بــل جعــل فــوق الولــي قضــاء عــادلًا 
يحمــي حــق هــذه المــرأة، فــإذا جــار الولــي أُســند الأمــر إلــى الحاكــم، فالولــي لا يــراد منــه إلا أن 
يكــون دعامـــة خيــر، ومنــارة إرشــاد، وموئــل مشــورة، وعَيْبــة نصــح، لا كمــا يُظــنّ مــن أن تلــك 
الولايــة ظلــم وتجبّــر، وكَبْــت للحريــة وتحجّــر، ويعلــم كل أحــد أن المــرأة إذا طُلِّقــت كان مصيرهــا 
فــي الغالــب إلــى بيــت وليهــا، فــإن كان الأمــر كذلــك، أليــس للولــي حــق المشــورة والإرشــاد؟!، 

وهــو الــذي يَســعد بســعادة وليّتــه، ويشــقى بشــقائها.

ولا يحق للولي بصورة عامة أن يُجبر المرأة على الزواج ثيباً كانت أو بِكراً، بل ينبغي عليه 
أن يطلب رأيها الصريح إذا لم تكن من أهل التلميح، أو يكتفي بإشارتها عند التحرّج من التصريح. 

ــم  ــار، ول ــم تقتصــر علــى منــح المــرأة حريــة الاختي وهدايــات الإســام فــي هــذا المِضْمــار ل
تقــف عنــد جعــل الولــي مســاعداً لهــا ومرشــداً، بــل رســمت للجميــع ســبيل النجــاة، وحــدّدت معاييــر 
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الاختيــار، ليتعــاون الولــي مــع المــرأة علــى تحقيقهــا للوصــول إلــى بــرّ الأمــان، ولا يمكــن بلــوغ 
. ذلــك إلا عندمــا يكــون هــوى الإنســان تبعــاً لمــا جــاء بــه نبــي الهــدى

ــاً وراســخاً، حتــى صــار العقــاء فــي  ــت نظــام الأســرة فــي الإســام هانئ ــم جعل فهــذه المعال
الغــرب يَغْبِطــون أهــل الإســام علــى مــا هــم فيــه مــن نعمــة حقّــة، وعلــى متانــة أُســرهم وعِظــم 

حقــوق المــرأة فــي دينهــم.

توضيح بعض مفردات العنوان:

ــي  ــراد، وه ــح الم ــى توضي ــاج إل ــي تحت ــردات الت ــى بعــض المف ــوان البحــث عل  اشــتمل عن
كلمتــا: )حــق(، )المــرأة(. أمــا الحــق: فهــو مــا ثَبَــت شــرعاً ووجــب ممــا لا يَســوغ إنــكاره، وقــد 
يُســتعمل فيمــا ثَبَــت عــن طريــق العــرف والمــروءة، وكلا المعنييــن مــراد هنــا))). وأمــا المــرأة فهــي 
ــذ الكبيــرة والصغيــرة،  فــي الأصــل البالغــة مــن النســاء، وقــد يــراد واحــدة النســاء، فتشــمل حينئ

وكلاهمــا مــراد هنــا أيضــاً))). 

الإشارة إلى أهم الدراسات السابقة ومدى ارتباطها بهذا البحث:

ــي هــذا عمــوم  ــن بحث ــا وبي ــذا الموضــوع، وبينه ــة به ــى بعــض الدراســات المتعلق ــت عل وقف
وخصــوص مــن وجــه، ولــم تتعــرض تلــك الدراســات للمبحــث الأول الــذي عنــدي وهــو نصــف 
ــب،  ــو الغال ــي ه ــب الحديث ــاً، وإن كان الجان ــري مع ــي فك ــي فقه ــي حديث ــأن بحث ــاً ب البحــث، علم

ــع. ــذاك الوصــف الجام ــك البحــوث ب ــه ولتخصصــي، وليســت تل مراعــاة لعنوان

خطة البحث:

 نَظَمت هذا البحث على النحو الآتي:

الافتتاحية

التمهيد: حرية المرأة في الإسلام

المبحث الأول: الاختيار المتبادَل وأُسسه 

المطلب الأول: الاختيار المتبادَل واستقرار البيوت

المحيط في اللغة للصاحب ابن عَبّاد 3 / 13، والنهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين بن الأثير )مادة:  	(((
القاموس  جواهر  من  العروس  وتاج   ،143 المُناوي  لعبدالرؤوف  التعاريف  مهمات  على  والتوقيف  حقق(، 

بِيدي )مادة: حقق(. لمرتضى الزَّ

زي 2 / 262. المُغْرب في ترتيب المُعْرِب لناصر المُطرِّ 	(((
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 المطلب الثاني: أُسس اختيار الزوج

المبحث الثاني: حدود ولي المرأة في تزويجها

 المطلب الأول: اشتراط الولي في التزويج أو عدمه

 المطلب الثاني: تزويج الولي للمرأة بين الإجبار والاختيار

الخاتمة

التمهيد:

حريةُّ المرأة في الإسلام 

الحريــة حــقّ مــن حقــوق البشــر، تدعــو إليــه الفطــرة الإنســانية، وتأمــر بــه الشــريعة الإلهيــة، 
ــة؛ لــذا لا يجــوز تقييدهــا إلا لجَلْــب مصلحــة أو  وهــذه الحريــة هــي حِليــة الإنســان، وزينــة المدنيّ
دَرْء مفســدة، وأصلــح هــذا التقييــد -الــذي يُجَنِّــب الإنســان الزلــل، ويحافــظ علــى مصالــح البشــر- مــا 
ــوَ  ــقَ وَهُ ــنْ خَلَ ــمُ مَ ــه،( أَلا يَعْلَ ــح خلق ــم بمــا يُصل ــق هــو الأعل ــاده؛ لأن الخال ــى لعب شــرعه الله تعال

اللَّطِيــفُ الْخَبِيــرُ) المُلْــك: 14(.  

ومِنْحــة الحريــة حظيــت بهــا المــرأة فــي الإســام كمــا حظــي بهــا الرجــل، حتــى إن المــرأة 
ــن عمــر  ــر المؤمني ــع، فأمي ــع، ولا يصدهــا داف ــا مان ــا يحجبه ــت تعتــرض أعظــم الرجــال، ف كان
ــداق، دفعــت نهيــه امــرأةٌ بحجّــة،  بــن الخطــاب  لمــا نهــى فــي خُطبــة لــه عــن المغــالاة فــي الصَّ
ــي  ــق أب ــن طري ــرزاق))) م ــه عبدال ــا أخرج ــو م ــر: »وه ــن حَجَ ــال اب ــادِراً، ق ــق مب ــع للح فخض
ــلَمي قــال: قــال عمــر: لا تُغالــوا فــي مُهــور النِّســاء)))، فقالــت امــرأة: ليــس ذلــك  عبدالرحمــن السُّ
لــكَ يــا عمــر!،  إن الله يقــول:( وَآتَيْتُــمْ إِحْدَاهُــنَّ قِنطَــاراً) النســاء: 20( مــن ذهــب -قــال: وكذلــك هــي 
بيــر بــن بَــكّار  فــي قــراءة ابــن مســعود-، فقــال عمــر: امــرأة خاصمــت عمــر فخَصَمْتــه. وأخــرج الزُّ
مــن وجــه آخــر منقطــع: فقــال عمــر: امــرأة أصابــت ورجــل أخطــأ ))).»وشــبهُه مــا ذُكــر عــن أم 
الشــافعي، قــال ابــن حَجَــر أيضــاً: »ومــن اللطائــف مــا حــكاه الشــافعي عــن أمــه، أنهــا شــهدت عنــد 

داق )10420(. المصنَّف: كتاب النكاح، باب غلاء الصَّ 	(((

قال ابن حجر في فتح الباري، تحت حديث )5148(: »وأصل قول عمر: )لا تغالوا في صَدُقات النساء( عند  	(((
أصحاب السنن، وصححه ابن حبان والحاكم، لكن ليس فيه قصة المرأة«. ولفظ أبي داود في سننه: كتاب النكاح، 
داق )2099(: »ألا لا تغالوا بصُدُق النساء، فإنها لو كانت مَكْرُمة في الدنيا أو تقوى عند الله، كان أولاكم  باب الصَّ

.»... بها النبي

فتح الباري، تحت حديث )5148(. 	(((
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ق بينهمــا امتحانــاً، فقالــت لــه أم الشــافعي: ليــس  قاضــي مكــة هــي وامــرأة أخــرى، فــأراد أن يُفَــرِّ
ــرَ إِحْدَاهُمَــا الُأخْــرَى( البقــرة: 282«))). لــك ذلــك، لأن الله تعالــى يقــول:)أَن تَضِــلَّ إْحْدَاهُمَــا فَتُذَكِّ

 بــل كانــت المــرأة المســلمة تُستشــار فتُدلــي برأيهــا فــي الأمــور الجليلــة، ويُعمــل بــه عندمــا 
يتبيــن صوابــه، وليــس أدلّ علــى هــذا مــن قصــة أم سَــلَمة -رضــي الله عنهــا- يــوم الحُدَيْبيــة، فعــن 
جماعــة مــن أصحــاب رســول الله  ضمــن حديــث طويــل: »فلمــا فَــرَغ مــن قضيــة الكتــاب، قــال 
رســول الله  لأصحابــه: قومــوا فانحــروا ثُــم احلِقــوا. قــال: فــوالله مــا قــام منهــم رجــلٌ، حتــى قــال 
ذلــك ثــاث مــرات، فلمــا لــم يَقُــم منهــم أحــدٌ دخــل علــى أم سَــلَمة فذكــر لهــا مــا لقــي مــن النــاس!، 
فقالــت أم ســلمة: يــا نبــي الله أتحــبّ ذلــك؟، اخــرج ثــم لا تُكلِّــمُ أحــداً منهــم كلمــةً حتــى تَنْحَــر بُدْنَــك، 
وتدعــوَ حالِقَــك فَيَحلِقَــك، فخــرج فلــم يُكلِّــم أحــداً منهــم حتــى فعــل ذلــك: نحــر بُدْنــه، ودعــا حالِقــه 

فحَلَقــه، فلمــا رأوا ذلــك قامــوا فنَحَــروا، وجعــل بعضهــم يَحْلِــق بعضــاً«))).

ــغ مــن استشــارة النســاء فــي الأمــور المهمــة: مــا ذُكــر مــن أن عبدالرحمــن بــن عَــوْف   وبل
استشــارهن فيمــن يقــدَّم للخلافــة: عثمــان أم علــي رضــي الله عنهمــا، وذلــك بعــد استشــهاد أميــر 
ــاس  ــن عــوف  يستشــير الن ــن ب ــم نهــض عبدالرحم ــر: »ث ــن كثي ــال اب ــر ، ق ــن عم المؤمني
فيهمــا، ويجمــع رأي المســلمين بــرأي رؤوس النــاس وأقيادهــم، جميعــاً وأشــتاتاً، مثنــى وفــرادى 
ومجتمعيــن، ســراً وجهــراً، حتــى خَلَــص إلــى النســاء المُخَــدَّرات فــي حِجابهــن«))). كمــا نُقــل عــن 
عمــر بــن الخطــاب  استشــارة النســاء، قــال ابــن ســيرين: »إن كان عمــرُ ليستشــيرُ فــي الأمــر، 

حتــى إن كان ليستشــيرُ المــرأة، فربمــا أبصــرَ فــي قولهــا أو الشــيء يستحســنُه فيأخــذُ بــه«))).

وهــذا الحــق كان مســلوباً مــن المــرأة قبــل الإســام، بشــهادة عمــر بــن الخطــاب  إذ قــال: 
»كنــا فــي الجاهليــة لا نَعُــدُّ النســاء شــيئاً، فلمــا جــاء الإســام وذَكَرَهُــنَّ الله رأينــا لهــنّ بذلــك علينــا 

فتح الباري، تحت حديث )2658(. 	(((

وكتابةِ  الحرب  أهل  مع  والمصالحةِ  الجهاد  في  الشروط  باب  روط،  الشُّ كتاب  في صحيحه:  البخاري  أخرجه  	(((
الشروط )2731(. وينظر للمقارنة سند الحديث الأول من كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام 

والأحكام والمبايعة )2711(.
وأم سَلَمة رضي الله عنها نفسها قالت: »قلت للنبي : ما لنا لا نُذْكَر في القرآن كما يُذْكَر الرجال؟... فإذا هو 
يقول عند المنبر: يا أيها الناس، إن الله يقول في كتابه:( إنَّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) إلى آخر 
الآية:(  أعدَّ الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً)» الأحزاب: 35. أخرجه أحمد في مسنده )26603(، بإسناد صحيح كما 
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند، وقال أبو عبدالله الحاكم في المستدرك على الصحيحين: 
كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب 2 / 416، بعد أن أخرج هذا الحديث: »هذا حديث صحيح على شرط 

الشيخين، ولم يخرجاه«. 

البداية والنهاية 7 / 176. ولم أقف على خلاصة هذا الكلام في كتاب متقدم لأخرجه منه أو أعزوه إليه. 	(((

أخرجه أبو بكر البيهقي في السنن الكبير، كتاب أدب القاضي، باب من يُشاوِر )20358(.   	(((
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ــم إن  ــه الوســطى يتســاءل: هــل المــرأةُ إنســان أم لا؟!، ث حقــاً«))). وكان الغــرب إلــى نهايــة قرون
هــذا الغــرب انقلــب علــى نفســه وتحــوّل مــن التفريــط إلــى الإفــراط، ليعلــن بثوراتــه المتتاليــة تحــرّر 
المــرأة دون قَيــد، فقــد حرّرهــا مــن رقّ الــزوج إلــى رقّ الرجــال، وحرّرهــا مــن ظلــم الولــي ليدفعها 
فــي أَتُّــون الشــوارع، فصــادم بذلــك فطرتهــا، وصــادر حُرمتهــا، وشَــوّه أنوثتهــا، وخَــدَش حَياءهــا، 
ــلعة  ــان الأمومــة، وجعلهــا متعــة رخيصــة وسِ ــة، وحَن ــوّة، وســكينة الزوجي ــة البُن وحَرَمهــا عاطف

زهيــدة مــا دامــت فــي عُنفوانهــا، فــإذا انفــكّ عنهــا ذلــك أدرجهــا فــي أكفــان المهانــة والنســيان.

ــنِيّة، مُعلنــا مــن أول الأمــر:   أمــا الإســام فقــد مَنَحهــا الكرامــة الفطريــة، وبَوّأهــا المنـــزلة السَّ
إنســانيتها الكاملــة، وأهليتهــا التامــة، وحريتهــا المتوازنــة، وجعلهــا مدرســة تربيــة للأجيــال، وأُمّــا 
للرجــال، وجعــل الجنــة تحــت قدميهــا، وحَسْــبُها أنــه صانهــا مــن العبــث والانحــال، وتلــك معالــم 

الكرامــة لمــن كان يــدرك معنــى الكرامــة.

 فالمــرأة فــي الإســام تســاوي الرجــل فــي الكرامــة الإنســانية، فهمــا مــن أب واحــد وأم واحــدة، 
فــا وَأْد لهــا ولا تشــاؤم بولادتهــا كمــا كانــت تفعــل الجاهليــة مــن قبــل، ولا رمــي لهــا فــي شــقاوة 
العمــل وبراثــن الرذيلــة كمــا هــي حضــارة الغــرب اليــوم. والمــرأة فــي الإســام مكلّفــة مســؤولة، 
لهــا أهليتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فهــي مُكَرّمــة حقــاً، ســواء كانــت أُمّــا أو أختــاً أو زوجــة أو 
بنتــاً، أو أختــاً فــي الديــن أو فــي الإنســانية، قــال النبــي : »إنمــا النِّســاء شَــقائق الرجــال«)))، وقــال 

أيضــاً: »اســتوصوا بالنســاء خيــراً«))).

اللباس  من  ز  يتَجَوَّ   النبي  كان  ما  باب  اللباس،  كتاب  في صحيحه -ضمن قصة حديث-:  البخاري  أخرجه  	(((

والبُسْط )5843(.

أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطهارة، باب الرجل يجد البِلّة في منامه )240(، والترمذي في جامعه: أبواب  	(((
الطهارة، باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولا يذكر احتلاماً )113(، كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها، قال 
الشيخ شعيب الأرنؤوط ومن معه في التعليقات على الكتابين: »حسن لغيره«. كما أخرجه أبو محمد الدارمي 

 ، في المسند الجامع: كتاب الطهارة، باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل )812(، من حديث أنس

وفي سنده محمد بن كثير الصنعاني، قال فيه ابن حجر في تقريب التهذيب )6251(: »صدوق كثير الغلط«. 
ولهذا حكم الشيخ شعيب على الحديث بأنه )حسن لغيره(، فحديث عائشة في سنده ضعيف، وفي سند حديث أنس 

صدوق كثير الغلط. لكن بعض الأئمة صحّح رواية أنس ، قال أبو الحسن بن القَطّان في بيان الوهم والإيهام 

الواقعين في كتاب الأحكام 5 / 270 منتقداً عبدالحق الإشبيلي: »فإن الذي ساق عن عائشة ضعيف، وتَرَك سَوْق 

 . هذا الصحيح". يعني رواية أنس

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح، باب الوَصَاة بالنساء )5185(، ومسلم في صحيحه: كتاب الرضاع،  	(((
باب الوصية بالنساء )1468 / 62(.
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ــية  ــة والنفس ــروق البدني ــم الفُ ــيء، رغ ــي كل ش ــل ف ــل كالرج ــرأة أن تُجع ــم للم ــن الظل  وم
ــا ســوّى المــرأة  ــب عندم ــى هــذا الجان ــه إل ــي مــن عــدم التفات ــة وغيرهــا، والغــرب يعان والعصبي
ــرة  ــن الفط ــت ع ــى خرج ــيتها، حت ــرأة ونفس ــد الم ــك جس ــق بذل ــور، فأره ــي كل الأم ــل ف بالرج
ــة  ــك الكلم ــي تل ــروق ف ــى أمــر هــذه الف ــد الله ســبحانه وتعال ــد أكّ ــة. وق ــة المهدي ــويّة، والطريق السَّ
ــى) آل  ــرُ كَالُأنثَ ــسَ الذَّكَ ــة:( وَلَيْ ــاً، واســتقرت حكم ــي طــارت مث ــة، الت ــة الجامع ــزة البليغ الوجي
عمــران: 36، فــروق واسعـــة جــداً، يكتشــفها العلــم شــيئاً فشــيئاً، وقــد أشــار إليهــا الطبيــب الفرنســي 
ــن  ــي م ــرأة لا تأت ــل والم ــن الرج ــودة بي ــات الموج ــه: »إن الاختلاف ــل بقول ــيس كاري ــر ألكس الكبي
الشــكل الخــاص للأعضــاء التناســلية، ومــن وجــود الرحــم والحمــل، أو مــن طريــق التعليــم، إذ أنهــا 
طبيعيــة أكثــر أهميــة مــن ذلــك، إنهــا تنشــأ مــن تكويــن الأنســجة ذاتهــا، ومــن تلقيــح الجســم كلــه 
بمــواد كيميائيــة محــدودة يفرزهــا المبيــض، ولقــد أدى الجهــل بهــذه الحقائــق الجوهريــة بالمدافعيــن 
عــن الأنوثــة إلــى الاعتقــاد بأنــه يجــب أن يتلقــى الجنســان تعليمــاً واحــداً، وأن يمنحــا قــوى واحــدة 
ومســؤوليات متشــابهة، والحقيقــة أن المــرأة تختلــف اختلافــاً كبيــراً عــن الرجــل، فــكل خَليّــة مــن 
خلايــا جســمها تحمــل طابــع جنســها، والأمــر نفســه صحيــح بالنســبة لأعضائهــا، وفـــوق كل شــيء 
بالنســبة لجهازهــا العصبــي، فالقوانيــن الفســيولوجية غيــر قابلــة لِلّيــن مثــل قوانيــن العالــم الكوكبــي، 
فليــس فــي الإمــكان إحــال الرغبــات الإنســانية محلهــا، ومــن ثَــمّ فنحــن مضطــرون إلــى قبولهــا كما 
هــي، فعلــى النســاء أن يُنميــن أهليتهــن تبعــاً لطبيعتهــن، مــن غيــر أن يحاولــن تقليــد الذكــور، فــإن 
دورهــن فــي تقــدم الحضــارة أســمى مـــن دور الرجــال، فيجــب عليهــن ألا يتخليــن عــن وظائفهــن 
المحــدودة«))). ثــم قــال: »فهنــاك اختلافــات لا تنقضــي بيــن الجنســين، ولذلــك فــا منــاص مــن أن 

نحســب حســاب هــذه الاختلافــات فــي إنشــاء عالــم متمديــن«))).

 فتلــك الاختلافــات الفطريــة بيــن الرجــل والمــرأة هــي التــي اقتضــت الاختــاف بينهمــا فــي 
بعــض الأحــكام، قــال محمــد الطاهــر بــن عاشــور: »ثــم إن مَــاك الأحــكام التــي ثبتــت فيهــا التفرقــة 
بيــن الرجــال والنســاء هـــو الرجــوع إلــى حكــم الفطــرة، فــإذا كان بيــن الصنفيــن فــوارق جِبِلِّيــة مــن 
شــأنها أن تؤثــر تفرقــة فــي اكتســاب الأعمــال أو إتقانهــا، كانــت تؤثــر تفرقــة فــي أســباب الخطــاب 
بالأحــكام الشــرعية بحســب غالــب أحــوال الصنــف، ولا التفــات إلــى النــادر، فــا عبــرة بالمــرأة 
لــة، كمــا لا عبــرة بالرجــل المخنَّــث، فكمــا حُرِمــت المــرأة مــن الجهــاد، حُــرِم الرجــل مــن  المترجِّ

الحِضانــة«))). 

الإنسان ذلك المجهول 78. 	(((

المصدر السابق 80. 	(((

أصول النظام الاجتماعي في الإسلام 100. وحرمان المرأة من الجهاد لا يراد به جميع صوره، إذ أُذن لهن به  	(((
على ما يناسبهن.
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ــرأة  ــح الم ــكام، لصال ــض الأح ــي بع ــرت ف ــرأة أثّ ــل والم ــن الرج ــة بي ــات الفطري فالاختلاف
ــا. ــا وكرامته ــانيتها وأهليته ــي إنس ــل ف ــرأة للرج ــاواة الم ــسّ مس ــم تم ــام، ول ــح الأن وصال

 فعلــى المــرأة أن تســير وَفْــق طبيعتهــا التــي جُبلــت عليهــا، وأن تسترشــد بهــدي خالقهــا الحكيــم 
الــذي أراد صــاح هــذا الكـــون بتلــك الفروقــات بيــن الرجــال والنســاء، وبذلــك تنشــد المــرأة الحرية 
الحقــة، وتحــوز الأهليــة التامــة، وصــدق الله تعالــى إذ يقــول:( قُــلْ كُلٌّ يَعْمَــلُ عَلَــى شَــاكِلَتِهِ فَرَبُّكُــمْ 

أَعْلَــمُ بِمَــنْ هُــوَ أَهْــدَى سَــبِيلًا) الإســراء: 84. 

المبحث الأول: الاختيار المتبادَل وأسُسه 

 نظــام الزوجيــة فــي الإســام قائــم علــى ميثــاق غليــظ، لــه رســمُ الدَّيْمومــة والبقــاء، لا حــدّ لــه 
ولا توقيــت، فهــو اجتمــاع مســتمر، وذو ثمــرات ممتــدة، لــذا كان لزامــاً الاهتمــام بشــأنه، والتفكيــر 
الدقيــق بأمــره، والتحضيــر التــام لــه، حتــى تكــون قواعــده ثابتــة، وأركانــه متينــة، وكلمــا ازدادت 
فيــه المشــورة، وتوثّقــت المشــاركة، وتنوّعــت المباركــة، كان الــزواج راســخاً فــي قــراره، وفارعــاً 
فــي آثــاره، فالخاطــب يجتهــد مــن جهــة، وأوليــاء المــرأة المرغــوب فيهــا يُنَقِّبــون مــن جهــة أخــرى، 
ــا  ــع بقاله ــي تُوَقِّ ــم هــي الت ــم، ث ــة الناصحــة الخالصــة لوليّته ــون الحصيل ــم، ويُقَدِّم ــون بآرائه ويُدل
وحالهــا، أو ترفــض، بــل لهــذه المــرأة الحــق بــأن تبــدأ بالاختيــار، وليــس لوليهــا الإجبــار، لكــن حــق 
علــى الجميــع أن يعمــل بالمواصفــات الشــرعية الفريــدة، والتوجيهــات القرآنيــة والنبويــة الحكيمــة 

الرشــيدة.

المطلب الأول: الاختيار المتبادَل واستقرار البيوت

 مــن أهــم مقاصــد الحيــاة الزوجيــة أن تقــوم علــى المــودة والرحمــة، وتُحقــق للزوجيــن الُأنــس 
ــنْ  والســكينة، وتوفــر الســعادة المتبادَلــة، وفــي ذلــك يقــول الله تعالــى:( وَمِــنْ آيَاتِــهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــم مِّ
ــوَدَّةً وَرَحْمَــةً) الــروم: 21، والمــودة والســكينة ومــا  أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجــاً لِّتَسْــكُنُوا إِلَيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــم مَّ

شــابههما مــن معــان لا يتحقــق شــيء منهــا بالإكــراه والقَسْــر، لأن الفطــرة ترفــض ذلــك وتدفعــه.

 ومــن عــدل الإســام الشــامل أنــه منــح المــرأة حــق اختيــار الــزوج، كمــا منــح الرجــل حــق 
اختيــار الزوجــة، لأنهــا مســؤولة كالرجــل عــن بنــاء هــذا الكــون علــى أســاس رشــيد، ولتكــون لهــا 
المشــاركة الفاعلــة فــي تكويــن الأســرة التــي هــي أســاس المجتمــع وخَليتــه، لكــن لمــا كانــت المــرأة 
فــي الأصــل مطلوبــاً والرجــل طالبــاً حــض الإســام الرجــل علــى حســن الاختيــار، وجعــل للمــرأة 

حــق القبــول أو الرفــض، فالأمــر إذاً إليهــا، وهــي صاحبــة القــرار الأخيــر.

ــق  ــوس، وتتحق ــن النف ــط، وتطمئ ــم الرواب ــق، وتُحْكَ ــوى العلائ ــة تق ــاركة الحق ــذه المش  وبه
ــا،  ــن حشــرها وضغطه ــي يمك ــادات الت ــانية بالجم ــس الإنس ــوى النف ــن الخطــأ أن تُسَ ــودة، وم الم
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ــح  ــة. وإن المتصف ــى المواجه ــف إلا إصــراراً عل ــا العن ــر، لا يزيده ــانية شــيء آخ ــس الإنس فالنف
لصــور البيــوت المضطربــة يجــد الكثيــر منهــا واقعــة فــي أَسْــر الإكــراه، ولا تكــون نتيجــة ذلــك 
  إلا الشــقاق وتفــكّك الأســر، وكل هــذا مجــاف لمعنــى الزوجيــة فــي الإســام، وقــد علمنــا النبــي
 : بقولــه وفعلــه ضــرورة التراضــي بيــن الطرفيــن، ومــن ذلــك مــا جــاء عــن عقبــة بــن عامــر
ــةً؟، قــال: نعــم، وقــال للمــرأة: تَرْضَيــن أن  جــك فلان »أن النبــي  قــال لرجــل: أترضــى أن أُزَوِّ
أزوجــك فلانــاً؟، قالــت: نعــم، فــزوَّج أحدَهمــا صاحبَــه«)))، هــذا مــع أن النبــي  أولــى بالمؤمنيــن 
ــن  ــاء ع ــه الأولي ــع نهي ــي، م ــذا التراض ــل ه ــى مث ــاده إل ــى عب ــه الله تعال ــد وج ــهم. وق ــن أنفس م
العَضْــل، قــال تعالــى:( وَإِذَا طَلَّقْتُــمُ النِّسَــاء فَبَلَغْــنَ أَجَلَهُــنَّ فَــاَ تَعْضُلُوهُــنَّ أَن يَنكِحْــنَ أَزْوَاجَهُــنَّ إِذَا 
تَرَاضَــوْاْ بَيْنَهُــم بِالْمَعْــرُوفِ ذَلِــكَ يُوعَــظُ بِــهِ مَــن كَانَ مِنكُــمْ يُؤْمِــنُ بِــاّلل وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ ذَلِكُــمْ أَزْكَــى 

ــرة: 232. ــونَ) البق ــمْ لَا تَعْلَمُ ــمُ وَأَنتُ ــرُ وَاّلل يَعْلَ ــمْ وَأَطْهَ لَكُ

 ومــا ســبق مــن أن المــرأة فــي الأصــل مطلــوب والرجــل طالــب، لا يمنــع أن تعــرض المــرأة 
نفســها علــى رجــل رضيتــه هــي، مظهــرة رغبتهــا فــي الــزواج بــه، أو يعرضهــا وليهــا، لأنــه قــد 
لا يخطبهــا بعــدُ مــن هــو مثــل هــذا المختــار فــي دينــه وخلقــه وغيــر ذلــك مــن صفــات الخيــر، فقــد 
ــى  ــها عل ــرْضِ المــرأةِ نفسَ ــاب عَ ــكاح مــن صحيحــه ســمّاه:( ب ــاب الن ــي كت ــاً ف ــد البخــاري باب عَقَ
الرجــل الصالــح(، وأخــرج تحتــه حديــث ثابــت البُنانــي قـــال: »كنــت عنــد أنــسٍ وعنــده ابنــةٌ لــه، 
قــال أنــس: جــاءت امــرأة إلــى رســول الله  تَعْــرِضُ عليــه نفســها، قالــت: يــا رســول الله، ألــك بــي 
حاجــةٌ؟، فقالــت بنــتُ أنــس: مــا أقــلَّ حياءهــا!، واسَــوْأتاه واسَــوْأتاه!. قــال: هــي خيــرٌ منــك، رغبــت 
فــي النبــي ، فعَرَضَــت عليــه نفســها«))). قــال المهلَّــب بــن أحمــد بــن أبــي صُفــرة مبينــاً أهــم مــا 
ــه  يســتفاد مــن هــذا الحديــث: »فيــه جــواز عــرض المــرأة نفسَــها علــى الرجـــل الصالــح، وتعريفِ
برغبتهــا فيــه، لصلاحــه وفضلــه، ولعلمــه وشــرفه، أو لخصلــة مــن خصــال الديــن، وأنــه لا عــار 
عليهــا فــي ذلــك ولا غَضاضــة، بــل ذلــك زائــد فــي فضلهــا، لقــول أنــس لابنتــه: هــي خيــر منــك«))).

 وقــد أعقــب البخــاري هــذا البــاب ببــاب أســماه:( بــاب عَــرْض الإنســان ابنتَــه أو أختَــه علــى 
أهــل الخيــر)، وأخــرج تحتــه حديــث عبــدالله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا: »أن عمــر بــن الخطــاب 
ــهْمي -وكان مــن أصحــاب رســول الله  حيــن تَأَيَّمــت حفصــةُ بنــتُ عمــر مــن خُنيــسِ بــن حُذافــةَ السَّ
، فتوفــي بالمدينــة-، فقــال عمــر بــن الخطــاب: أتيــتُ عثمــانَ بــن عفّــان فعرضــت عليــه حفصــةَ، 
فقــال: ســأنظر فــي أمــري، فلبثــت ليالــي، ثــم لقينــي فقــال: قــد بــدا لــي أن لا أتــزوج يومــي هــذا. 

أخرجه أبو داود في سننه: كتاب النكاح، باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمّ صَدَاقاً حتى مات )2110(، قال الشيخ شعيب  	(((
الأرنؤوط ومن معه في حواشي تحقيق سنن أبي داود 3 / 455: »حديث صحيح، وهذا إسناد قوي«.

صحيح البخاري )5120(. 	(((

شرح صحيح البخاري لابن بطال 7 / 227. 	(((
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قــال عمــر: فلقيــت أبــا بكــر الصديــق، فقلــت: إن شــئت زوجتــك حفصــةَ بنــت عمــر، فصمــت أبــو 
ــا  ــم خطبه ــي، ث ــت ليال ــان، فلبث ــى عثم ــي عل ــه من ــتُ أوجــدَ علي ــيَّ شــيئاً، وكن ــم يَرجــعْ إل ــر فل بك
رســول الله ، فأنكحتُهــا إيــاه، فلقينــي أبــو بكــر فقــال: لعلــك وَجَــدْتَ علــيَّ حيــن عَرَضــتَ علــيَّ 
حفصــةَ فلــم أرجــع إليــك شــيئاً؟، قــال عمــر: قلــت: نعــم، قــال أبــو بكــر: فإنــه لــم يمنعنــي أن أرجــع 
إليــك فيمــا عَرَضْــتَ علــيَّ إلا أنــي كنــتُ علمــتُ أن رســول الله  قــد ذَكَرهــا، فلــم أكــن لُأفشــي 
ــرْضُ  ــه عَ ــر: »وفي ــن حَجَ ــال اب ــا«))). ق ــولُ الله  قبلتُه ــا رس ــو تركه ــول الله ، ول ــرَّ رس سِ
الإنســان بنتَــه وغيرَهــا مــن مولياتــه علــى مــن يعتقــد خيــره وصلاحــه، لمــا فيــه مــن النفــع العائــد 
علــى المعروضــة عليــه، وأنــه لا اســتحياء فــي ذلــك، وفيــه أنــه لا بــأس بعَرْضِهــا عليــه ولــو كان 

متزوجــاً، لأن أبــا بكــر كان حينئــذ متزوجــاً«))).

ــه تظهــر عظمــة هــذا الديــن الحنيــف، فهــو مثالــي وواقعــي فــي آن واحــد، يضــع   وبهــذا كل
الأمــور فــي نِصابهــا، ويأمــر بإتيــان البيوت مـــن أبوابها، وهذا سِــرّ اســتقرار البيــوت والمجتمعات.

المطلب الثاني: أسُس اختيار الزوج

 عندمــا تكــون أســس الاختيــار راســخة، فــإن الــزواج يكــون راســخاً ودائمــاً ومحقِّقــاً لوظائــف 
الزوجيــة ومقاصدهــا، مــن الحصــول علــى الســكينة، والتّعفّــف، وإنجــاب الذريــة الصالحــة.

 وأســس الاختيــار فــي الإســام تراعــي الشــكل والمضمــون، والمبنــى والمعنــى، فمــن اســتكمل 
الوجهيــن، وطلــب الأمريــن، بلــغ الدرجــة العليــا فــي الاختيــار. وينبغــي للولــي أن يوجــه موليتــه 
إلــى الأعلــى ظاهــراً وباطنــاً، وأن يكــون ناصحــاً لهــا فــي ذلــك، لأن المــرأة ليســت كالرجــل، فهــو 

الــذي بيــده عُقْــدة النــكاح. 

 وفــي كثيــر مــن الأحيــان لا يتيســر الأعلــى فــي الشــكل والمضمــون معــاً، فينبغــي الاعتنــاء 
حينئــذ بالأصــل الــذي هــو المضمــون، لأنــه القاعــدة الثابتــة والجانــب الأقــوى، والعاقــل مــن قَــدّم 

الأهــم علــى المهــم، والأعلــى علــى الأدنــى، والراســخ علــى المتغيــر.

 ومعيــار الاختيــار: هــو الديــن، فالديــن قاعــدة الســكينة والاســتقرار، ومظنــة صــاح الذريــة، 
وبــه يتحقــق التّعفّــف علــى الوجــه الصحيــح. وقــد حــثّ القــرآن الكريــم الرجــل والمــرأة علــى تقديــم 
ؤْمِنَــةٌ خَيْــرٌ  هــذا الجانــب فــي الاختيــار، فقــال تعالــى:( وَلَا تَنكِحُــواْ الْمُشْــرِكَاتِ حَتَّــى يُؤْمِــنَّ وَلَأمَــةٌ مُّ
شْــرِكٍ  ــن مُّ ؤْمِــنٌ خَيْــرٌ مِّ شْــرِكَةٍ وَلَــوْ أَعْجَبَتْكُــمْ وَلَا تُنكِحُــواْ الْمُشِــرِكِينَ حَتَّــى يُؤْمِنُــواْ وَلَعَبْــدٌ مُّ ــن مُّ مِّ
وَلَــوْ أَعْجَبَكُــمْ) البقــرة: 221(، فميــزان التفاضــل إذاً هــو الديــن والتقــوى، كمــا قــال الله تعالــى:( يَــا 

صحيح البخاري )5122(. 	(((

فتح الباري، تحت حديث )5122(. 	(((
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ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَِّ  أَيُّهَــا النَّــاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُــم مِّ
أَتْقَاكُــمْ إِنَّ اللََّ عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ) الحجــرات: 13(. 

 وقــول النبــي  للرجــال: »تُنْكــح المــرأة لأربــعٍ: لمالهـــا ولحَسَــبها ولجمالهــا ولدينهــا، فاظفــر 
بــذات الديــن تَرِبــت يــداك«)))، يتضمــن توجيــه النســاء أيضــاً إلــى صاحــب الديــن، ومــن قَــدّم مــن 
الرجــال الديــن علــى غيــره، كان صاحــب ديــن. وقــد وُجّــه الخطــاب فــي هــذا الحديــث للرجــال، 

لأن الرجــل هــو الطالــب فــي الأصــل. 

 ولمــا كانــت المــرأة فــي الأصــل مطلوبــاً وأمرهــا قائمــاً علــى الحيــاء فــإن النبــي   خاطــب 
ــاء بتقديــم جانــب الديــن علــى غيــره، وأنــه هــو الأســاس المتيــن، والحِــرز الحصيــن، قــال  الأولي
أبــو حاتــم المُزَنــي : »قــال رســول الله : إذا جاءكــم مــن تَرْضَــون دينــه وخلقــه فأنكحــوه، إلا 
تفعلــوا تكــن فتنــةٌ فــي الأرض وفســادٌ، قالــوا: يــا رســول الله، وإن كان فيــه؟، قــال: إذا جاءكــم مــن 
تَرْضــون دينــه وخلقــه فأنكحــوه -ثــاث مــرات-«))). وقــد نبّــه الحســن بــن علــي رضــي الله عنهمــا 
إلــى بعــض فوائــد اختيـــار صاحــب الديــن، ونصــح بتزويــج مــن كان مــن المتقيــن، قــال ابــن قُتيبــة: 
»قــال رجــل للحســن: إن لــي بُنيّــة وإنهــا تُخطــب، فممــن أُزوّجهــا؟، فقــال: زوّجهــا ممــن يتقــي الله، 
ــى وعظــه  ــإن الله تعال ــد كرههــا ف ــإن كان ق ــم يظلمهــا«)))، ف ــإن أحبّهــا أكرمهــا، وإن أبغضهــا ل ف
بقولــه:( فَــإِن كَرِهْتُمُوهُــنَّ فَعَسَــى أَن تَكْرَهُــواْ شَــيْئاً وَيَجْعَــلَ اّلل فِيــهِ خَيْــراً كَثِيــراً) النســاء: 19، كمــا 
ــاً رضــي منهــا آخــر«))).  ــةً، إن كــره منهــا خُلُق ــرَكْ مؤمــن مؤمن ــه: »لا يَفْ ــي  بقول وعظــه النب
ــعْبي إلــى بعــض أضــرار تزويــج المــرأة مــن غيــر صاحــب الديــن بقولــه: »مــن زوج  وقــد نبّــه الشَّ

كريمتــه مــن فاســق فقــد قطــع رحمهــا«))). 

ــراء  ــة الزه ــد زوج فاطم ــى، فق ــو الأســاس الأعل ــن ه ــل الدي ــه جع ــي  بنات ــا زوّج النب ولم
ــم  ــيّ  الــذي نشــأ فــي بيــت النبــوة ول رضــي الله عنهــا فــي الســنة الثانيــة مــن الهجــرة مــن علِ

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح، باب الَأكْفَاء في الدِّين )5090(، ومسلم في صحيحه: كتاب الرضاع،  	(((

. باب استحباب نكاح ذات الدين )1466( واللفظ له، وكلاهما أخرجه من حديث أبي هريرة

أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب النكاح، باب ما جاء فيمن تَرْضَون دينه فزوِّجوه )1110(، وقال عقبه: »هذا  	(((
حديث حسن غريب«.

عيون الأخبار 4 / 17. وذُكر أيضاً في إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 1 / 719، ومعجم الأدباء لياقوت  	(((
الحَمَوي 2 / 509.

أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة : كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء )1469(. ومعنى لا  	(((

يَفْرَكُها كما في النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين بن الأثير )مادة: فَرَك(: »لا يُبْغِضها«.

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 4 / 314. 	(((
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  ــي ــان   زوجــه النب ــن عف ــك عثمــان ب ــى الإيمــان. كذل ــط، وكان الأســبق إل ــم ق يســجد لصن
ابنتــه رُقَيّــة ثــم ابنتــه أم كلثــوم رضــي الله عنهمــا، لأنــه كان مــن الســابقين إلــى الإســام، مــع شــدة 
ــل  إيــذاء عشــيرته لــه بســبب إســامه، وعثمــان هــو الــذي تســتحي منــه الملائكــة، وكان مــن الكُمَّ

. ــاً وخُلُقــاً وعقــاً، لــذا أجمــع المؤمنــون علــى اختيــاره خليفــة بعــد عمــر دين

ــق،  ــو الخل ــابق: وه ــث الس ــي الحدي ــي   ف ــه النب ــد إلي ــا أرش ــن، م ــد الدي ــاس بع ــم أس  وأه
والخلــق ثمــرة الديــن، وبالخلــق تتحقــق المــودة والانســجام، ويســود التآلــف والوئــام، وكمــا أرشــد 
النبــي  المــرأة ووليهــا إلــى اختيــار صاحــب الخلــق، فإنــه أرشــد الرجــل أيضــاً إلــى الاختيــار 
نفســه فــي قولــه : »تزوجــوا الــوَدُود الوَلُــود«)))، والخلــق مطلــوب مــن المســلم فــي كل أحوالــه 
ــوهُنَّ وَقَــدْ فَرَضْتُــمْ لَهُــنَّ  حتــى فــي حــال الطــاق، قــال الله تعالــى:( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُــنَّ مِــن قَبْــلِ أَن تَمَسُّ
ــرَبُ  ــواْ أَقْ ــكَاحِ وَأَن تَعْفُ ــدَةُ النِّ ــدِهِ عُقْ ــوَ الَّــذِي بِيَ ــونَ أَوْ يَعْفُ ــمْ إَلاَّ أَن يَعْفُ ــا فَرَضْتُ فَرِيضَــةً فَنِصْــفُ مَ

ــونَ بَصِيــرٌ) البقــرة: 237.  ــا تَعْمَلُ ــمْ إِنَّ اّلل بِمَ ــوَى وَلَا تَنسَــوُاْ الْفَضْــلَ بَيْنَكُ لِلتَّقْ

ــه  ــع، لأن ــن الربي ــاص ب ــي الع ــن أب ــة م ــل البعث ــب قب ــرى زين ــه الكب ــي  زوج ابنت  والنب
ــي  ــي : »حدثن ــه النب ــال في ــد قـ ــن، وق ــي مكــة بالأمي ــع، وكان يُعــرف ف ــق رفي كان صاحــب خل

ــي«))). ــى ل ــي فوفَ ــي، ووعدن فصَدَقن

 وإن أكثــر الأوليــاء ومولياتهــم مالــوا إلــى المظاهــر الجوفــاء والأســباب الزائلــة، مـــن مــال 
ــي  ــن عــن المعان ــق، معرضي ــى الخل ــن، والجــاه عل ــى الدي ــى عل ــوا الغِن ــك، فقدّم وجــاه ونحــو ذل
الراســخة، والقواعــد الرصينــة التــي لا تغيرهــا الظــروف، ولا تعصــف بهــا الأحــوال، فعــن أبــي 
 ، حــازم عــن ســهل بــن ســعد الســاعِدي رضــي الله عنهمــا قــال: »مــر رجــلٌ علــى رســول الله
فقــال لرجــل عنــده جالــس: مــا رأيــكَ فــي هــذا؟، فقــال: رجــل مــن أشــراف النــاس، هــذا والله حَــرِيٌّ 
ــه  ــال ل ــم مــرّ رجــل، فق ــفَّعَ. قــال: فســكت رســول الله ، ث ــفَع أن يُشَ إن خطــب أن يُنكــحَ، وإن شَ
رســول الله : مــا رأيــك فــي هــذا؟، فقــال: يــا رســول الله، هــذا رجــل مــن فقــراء المســلمين، هــذا 
حَــرِيٌّ إن خطــب أن لا يُنكــح، وإن شــفع أن لا يُشَــفَّع، وإن قــال أن لا يُسْــمَعَ لقولـــه، فقــال رســول 

أخرجه أبو داود في سننه من حديث مَعْقِل بن يسار : كتاب النكاح، باب في تزويج الولود )2043(. قال الشيخ  	(((
شعيب الأرنؤوط ومن معه في حواشي تحقيق سنن أبي داود 3 / 395: »إسناده قوي...وفي الباب عن أنس بن 

مالك عند أحمد في مسنده -)12613(-«، وعلّق في حواشي تحقيق المسند بقوله: »صحيح لغيره«.

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فرض الخُمُس، باب ما ذُكر من دِرْع النبي  وعصاه وسيفه... )3110(  	(((

واللفظ له، ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها 

. الصلاة والسلام )95(. كلاهما من حديث المِسْوَر بن مَخْرَمة
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الله : هــذا خيــرٌ مـــن مِــلء الأرض مثــلَ هــذا!«))).

 فالديــن والخلــق همــا الأساســان الأولان فــي اختيــار الــزوج، فعلــى المــرأة ووليهــا النهــوض 
إلــى ذلــك، والعمــل لــه، حتــى يكــون البنــاء علــى قاعــدة ثابتــة لا تزعزعهــا التقلبــات، ولا تبدّلهــا 
ــذات عابــرة، وأمــا مــا  ــة، ول ــام، فالماديــات مــن غِنــى وجــاه وجمــال ونحــو ذلــك منافــع زائل الأي

يقــوم فــي النفــس مــن ديــن وخلــق فهــو المعيــار الراســخ، والقــرار المتيــن، والركــن الوثيــق.

المبحث الثاني: حدود ولي المرأة في تزويجها

ــة  ــدْر والســتر صيان ــاء، وأَمَرَهــا بالخِ ــم وهــو الحي ــق عظي ــى خل ــى المــرأة عل ــل الله تعال  جَبَ
لهــا وتكريمــاً، ولحكمــة عَليّــة جعــل عاطفتهــا تغلــب عقلهــا، فضــاً عــن كــون المــرأة ضعيفــة فــي 
ذاتهــا، فهــذه العوامــل مجتمعــة أو متفرقــة تُبعــد المــرأة عــن الخبــرة بالرجــال، والاســتقلال بأمــر 
طهــا فيمــا لا يمكنهــا  الــزواج، ولــو تُــرك لهــا الاختيــار المطلَــق والتنفيــذ غيــر المقيَّــد، لتفاقــم تَوَرُّ
الخــروج منــه بغيــر مشــقة بالغــة، ولتقلبتهــا الريــاح يَمْنــة ويَسْــرة، ولكثــر تندمهــا وتأســفها، واشــتد 

حزنهــا وغمهــا))). 

 لــذا جعــل الإســام للولــي حــق الإرشــاد المباشــر، والتوجيــه المبنــي علــى الخبــرة والنصــح 
ئَهــا أشــرف المنــازل وأكرمهــا،  والنظــر فــي مصالــح موليتــه، وارتيــاد أحســن الســبل لهــا، وأن يُبَوِّ
لاســيما وأن الــزوج ســيكون غالبــاً ملحقــاً بهــذه الأســرة، وفــرداً مــن أفرادهــا، قــال الشــافعي: »لا 
أعلــم فــي أن للــولاة أمــراً مــع المــرأة فــي نفســها شــيئاً جُعــل لهــم أَبْيَــن مــن ألا تُــزوَّج إلا كفــؤاً«))). 

ــذّل  ــا عــن التب ــا، مــع صونه ــا وحياءه ــرأة أمنه ــظ للم ــذي يحف ــل ال ــق النبي ــذا المنطل  فمــن ه
وتــرك التَّصــاوُن، صــدر التوجيــه النبــوي الحكيــم: »لا نــكاح إلا بولــي«))). والولــي عنــد الجمهــور 

قَاق، باب فضل الفقر  أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح، باب الَأكْفَاء في الدِّين )5091(، وكتاب الرِّ 	(((
)6447( واللفظ لهذا الموضع.

ويذكر الخبراء أن السبب الرئيس في كثرة الطلاق هو سوء الاختيار، ولم يكن الطلاق بتلك الكثرة إلا لما صار  	(((
الاختيار بيد الراغبات في الزواج، دون استشارة حقيقية للولي.

الأم 6 / 39. 	(((

أخرجه أبو داود في سننه: كتاب النكاح، باب في الولي )2078(، والترمذي في جامعه: أبواب النكاح عن رسول  	(((

الله ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي )1126(، كلاهما من حديث أبي موسى الأشعري . قال الشيخ شعيب 

الأرنؤوط ومن معه في حواشي تحقيق جامع الترمذي 2 / 569: »حديث صحيح«. وينظر فتح الباري لابن حجر 
أول باب من قال: لا نكاح إلا بولي، وذلك من كتاب النكاح.
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هــو: »الأقــرب إلــى المــرأة مــن عصبتهــا دون ذوي أرحامهــا« كمــا قــال الأميــر الصنعانــي))).

 ولــو أن الولــي منــع المــرأة مــن الــزواج ظلمــاً، انتقلــت ولايتهــا إلــى الســلطان)))، لقــول النبــي 
: »أيُّمــا امــرأة نكحــت بغيــر إذن وليهــا فنكاحهــا باطــل، فنكاحهــا باطــل، فنكاحهــا باطل...فــإن 

اشــتجروا فالســلطان ولــيّ مــن لا ولــيَّ لــه«))).

المطلب الأول: اشتراط الولي في التزويج أو عدمه

 اختلفــت أقــوال العلمــاء فــي هــذه المســألة، وذلــك بنــاء علــى مــا ورد فيهــا مــن أدلــة، ودونــك 
أهــم تلــك الأقــوال:

11 اختــار الجمهــور، ومنهــم مالــك فــي المشــهور عنــه))) والشــافعيُّ وأحمــد: اشــتراط الولــي، .
ــي«،  ــكاح إلا بول ــابق: »لا ن ــث الس ــن بالحدي ــه)))، محتجّي ــح النــكاح بدون ــه لا يص وأن
والنفــي فــي الأصــل يفيــد نفــي الصحــة)))، كمــا اســتدلوا بقولــه  المتقــدم: »أيُّمــا امــرأةٍ 
ج المــرأةُ المــرأةَ، ولا  نَكَحــت بغيــر إذن وليِّهــا، فنكاحهــا باطــل...«، وقولــه »لا تُــزوِّ

جُ المــرأةُ نفسَــها«))). تُــزوِّ

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المَرَام 6 / 27. وينظر فتح الباري، تحت حديث )5127(. 	(((

الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 3 / 1164. 	(((

أخرجه أبو داود في سننه: كتاب النكاح، باب في الولي )2076(، والترمذي في جامعه: أبواب النكاح عن رسول  	(((

الله ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي )1127( واللفظ له، كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الشيخ 

شعيب الأرنؤوط ومن معه في حواشي تحقيق سنن أبي داود 3 / 426: »حديث صحيح، وصححه ابن معين وأبو 
عَوَانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي«.

ج  وثَمّة رواية أخرى عن مالك: أنه يشترط الولي في الشريفة دون الوضيعة، أي يجوز عنده للوضيعة أن تزوِّ 	(((
فقهاء  لمذاهب  الجامع  والاستذكار   ،394  /  1 عبدالبر  لابن  المدينة  أهل  مذهب  على  الفقه  في  الكافي  نفسها. 
الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمّنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار 

لابن عبد البر أيضاً 6 / 30.

الإشراف على نُكَت مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب 2 / 421، والبيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن  	(((
العِمراني 9 / 152، وشرح منتهى الإرادات لمنصور البُهوتي 5 / 129.

وقال ابن حجر في فتح الباري، تحت حديث )5127(: »على أن في الاستدلال بهذه الصيغة في منع النكاح بغير  	(((
ولي نظراً، لأنها تحتاج إلى تقدير، فمن قدره نفي الصحة استقام له، ومن قدره نفي الكمال عَكّر عليه، فيحتاج 

إلى تأييد الاحتمال الأول بالأدلة المذكورة في الباب وما بعده«.

أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة : أبواب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي )1882(. قال ابن  	(((

حجر في بلوغ المرام )907(: »رواه ابن ماجه والدارقطني، ورجاله ثقات«، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط ومن 
معه في حواشي تحقيق سنن ابن ماجه 3 / 80: »حديث صحيح لغيره«.



قاسم علي سعد ) 506-477 (

491 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 1

ــال ســبحانه:( وَلَا  ــج النســاء)))، ق ــاء فــي تزوي ــى الأولي ــةُ الله تعال  ويؤكــد هــذا الحكــم مخاطب
تُنكِحُــواْ الْمُشِــرِكِينَ حَتَّــى يُؤْمِنُــواْ) البقــرة: 221، وقــال أيضــاً:( وَأَنكِحُــوا الَْيَامَــى مِنكُــمْ) النــور: 
ــن الشــافعي أن  ــد بيّ ــرة: 232. وق ) البق ــنَّ ــنَ أَزْوَاجَهُ ــنَّ أَن يَنكِحْ ــاَ تَعْضُلُوهُ ــال أيضــاً:( فَ 32، وق
الآيــة الأخيــرة أصــرح آيــة فــي اعتبــار الولــي فقــال: »وهــذا أبيــن مــا فــي القــرآن مــن أن للولــي 
مــع المــرأة فــي نفســها حقــاً، وأن علــى الولــي ألا يعضلهــا إذا رضيــت أن تنكــح بالمعــروف«))).

22 هْــري: اســتحباب الولــي لا اشــتراطه، إذ هــو . ــعْبي والزُّ اختــار أبــو حنيفــة، ومــن قَبلِــه الشَّ
مــن تمــام النــكاح لا مــن أركانــه أو شــرائطه، فللمــرأة البالغــة أن تــزوِّج نفســها بغيــر إذن 
ــإِن  وليهــا))). واســتدلوا بإســناد الله تعالــى النــكاح إلــى المــرأة، كمــا فــي قولــه تعالــى:( فَ
ــي  ــرة: 230، والأصــل ف ــرَهُ) البق ــحَ زَوْجــاً غَيْ ــىَ تَنكِ ــدُ حَتَّ ــن بَعْ ــهُ مِ ــلُّ لَ ــاَ تَحِ ــا فَ طَلَّقَهَ

الإســناد أن يكــون إلــى الفاعــل الحقيقــي. 

واســتدلوا مــن الســنة بقولــه : »الَأيِّــم أحــقُّ بنفســها مــن وليِّهــا، والبكــر تُســتأذن فــي نفســها، 
وإذنهــا صُماتهــا«))). 

 كما استدلـوا بالقياس على البيع وغيره، إذ تستقلّ المرأة بلا ولي. 

 وحملـوا عامة الأدلة الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة.    

 وقــد دفــع الجمهــور هــذا القــول بــأن إســناد النــكاح إلــى المــرأة فــي القــرآن الكريــم، يُقصــد بــه 
النــكاح بعقــد الولــي. وأن المــراد بالأحقّيّــة فــي الثَّيِّــب أنــه لا يجــوز لــه إجبارهــا، وكلمــة )أحــقّ( 
تــدل علــى أن للولــي حقــاً مــا، قــال النــووي: »وقولــه : )أحــقّ بنفســها(، يحتمــل مــن حيــث اللفــظُ 
أن المــراد أحــقّ مــن وليهــا فــي كل شــيء مــن عقــد وغيــره، كمــا قالــه أبــو حنيفــة وداود، ويحتمــل 
ــه  ــا صــح قول ــن لم ــر. ولك ــالإذن بخــاف البك ــى تنطــق ب ــزوَّج حت ــقّ بالرضــا، أي لا ت ــا أح أنه
ــي تعيــن الاحتمــال  ــى اشــتراط الول ــة عل ــكاح إلا بولــي( مــع غيــره مــن الأحاديــث الدال : )لا ن

الإشراف على نُكَت مسائل الخلاف 2 / 421 - 422، والجامع لأحكام القرآن والمبيِّن لما تضمّنه من السنة وآي  	(((
القرآن لأبي عبدالله القرطبي 3 / 462 - 463، 4 / 103 - 104.

الأم 6 / 32. 	(((

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي لأبي بكر الجَصّاص 2 / 247، والإشراف على نُكَت مسائل الخلاف 2 /  	(((
421، والاستذكار 6 / 22 - 23، 26. ولكن إن زوّجت نفسها مـن غير كُفْء فللولي -لاسيما الأب- حق فسخ 

العقد بواسطة القضاء. مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر الجَصّاص 2 / 247.

أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كتاب النكاح، باب استئذان الثَّيِّب في النكاح  	(((
بالنطق والبكر بالسكوت )1421(. وقال ابن عبدالبر في الاستذكار6 / 13: »هذا حديث رفيع، صحيح، أصل من 

أصول الأحكام«.  
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الثانــي«))). وقــال النــووي أيضــاً متعقِّبــاً داود الظاهــري فــي اشــتراطه الولــي فــي تزويــج البكــر 
ــه بأنهــا أحــقّ أي شــريكة  ــا عن ــب أحــق بنفســها...(: »وأجــاب أصحابن ــب، لحديــث )الثَّيِّ دون الثَّيِّ
فــي الحــق، بمعنــى أنهــا لا تجبــر، وهــي أيضــاً أحــقّ فــي تعييــن الــزوج«)))، وقــال ابــن حَجَــر فــي 
الحديــث نفســه: »واســتُدل بــه لمــن قــال: إن للثَّيِّــب أن تتــزوج بغيــر ولــي، ولكنهــا لا تــزوِّج نفســها 
بــل تجعــل أمرهــا إلــى رجــل فيزوجهــا، حــكاه ابــن حــزم عــن داود، وتعقّبــه بحديــث عائشــة: )أيمــا 
امــرأة نكحــت بغيــر إذن وليهــا فنكاحهــا باطــل(، وهــو حديــث صحيح...وهــو يبيــن أن معنــى قولـــه: 
)أحــق بنفســها مــن وليهــا( أنــه لا ينفــذ عليهــا أمــره بغيــر إذنهــا ولا يجبرهــا، فــإذا أرادت أن تتــزوج 

لــم يجــز لهــا إلا بــإذن وليهــا«))).

33 ــو زوجــت . ــي، فل ــى إجــازة الول ــكاح عل ــف صحــة الن ــد: توقّ ــو يوســف ومحم ــار أب اخت
ــن. ــة الفريقي ــن أدل ــاً بي ــك جمع ــي)))، وذل ــكاح إذا رضــي الول ــرأة نفســها صــحّ الن الم

المطلب الثاني: تزويج الولي للمرأة بين الإجبار والاختيار

 هذه المسألة مرتبطة بالمسألة السابقة، ومبنية عليها.

 وللعلمــاء تفصيــات فــي هــذا الموضــوع، يُظلّهــا مبــدأ واحــد، وهــو مصلحــة المــرأة، فالولــيُّ 
ــه مــن ســعادته،  ــك المصلحــة، لأن ســعادة موليت ــق تل ــى تحقي الناصــح يحــرص كل الحــرص عل

ولأنهــا لــو طُلّقــت فإنهــا تعــود إليــه، لاســيما إذا كان الولــي أبــاً، والأب هــو الأشــفق فــي العــادة.

 والمرأة إما أن تكون بالغاً أو غير بالغ، وكل واحدة منهما إما أن تكون ثَيِّباً أو بِكراً. 

 فأما الثَّيِّب البالغ: 

 فقــد اتفــق العلمــاء -إلا مــن شــذّ)))- علــى أنهــا لا تُــزَوَّج إلا برضاهــا بصريــح القــول، ســواء 
كان الولــي أبــاً أو غيــره))).

شرح صحيح مسلم 9 / 203 – 204. 	(((

المصدر السابق 9 / 205. 	(((

فتح الباري، تحت حديث )5136(. 	(((

مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر الجَصّاص 2 / 247. 	(((

قال ابن حجر في فتح الباري، تحت حديث )5138(:»وَرَدُّ النكاح إذا كانت ثيِّباً فزُوجت بغير رضاها إجماع،  	(((
إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثَّيِّب ولو كرِهت...وعن النَّخَعي: إن كانت من عياله جاز وإلا رُدّ. 
واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها، فقالت الحنفية: إن أجازته جاز، وعن المالكية: إن أجازته عن قرب جاز 

وإلا فلا، وردّه الباقون مطلقاً«.

الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة 1 / 387، 389، والبيان في مذهب الإمام الشافعي 9 / 182، والإقناع  	(((
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 واســتدلوا بمــا رواه أبــو هريــرة  أن رســول الله  قــال: »لا تُنكــحُ الَأيِّــم حتــى تُســتأمرَ، 
ولا تُنكــحُ البكــر حتــى تُســتأذنَ. قالــوا: يــا رســول الله، وكيــف إذنُهــا؟، قــال: أن تسْــكُتَ«))). 
وأوضــح ابــن حَجَــر هــذا الدليــل بقولــه: »أصــل الاســتئمار طلــبُ الأمــر، فالمعنــى: لا يَعْقِــد عليهــا 
ــك،  ــر بذل ــد إلا بعــد أن تأمـ ــه لا يعق ــه: )تســتأمر(، أن ــب الأمــر منهــا، ويؤخــذ مــن قول ــى يطل حت
وليــس فيــه دلالــة علــى عــدم اشــتراط الولــي فــي حقهــا، بــل فيــه إشــعار باشــتراطه...فعبّر للثَّيِّــب 
بالاســتئمار وللبكــر بالاســتئذان، فيؤخــذ منــه فــرق بينهمــا مــن جهــة أن الاســتئمار يــدل علــى تأكيــد 
المشــاورة، وجعــل الأمــر إلــى المســتأْمَرَة، ولهــذا يحتــاج الولــي إلــى صريــح إذنهــا فــي العقــد، فــإذا 
صرحــت بمنعــه امتنــع اتفاقــاً، والبكــر بخــاف ذلــك، والإذن دائــر بيــن القــول والســكوت، بخــاف 
الأمــر فإنــه صريــح فــي القــول، وإنمــا جُعــل الســكوت إذنــاً فــي حــق البكــر، لأنهــا قــد تســتحي أن 
تفصــح«))). وقــال التِّرمــذي تعليقــاً علــى هــذا الحديــث: »والعمــل علــى هــذا عنــد أهــل العلــم: أن 
الثَّيِّــب لا تــزوَّج حتــى تســتأمر، وإن زوّجهــا الأب مــن غيــر أن يســتأمرها فكرهــت ذلــك، فالنــكاح 

مفســوخ عنــد عامــة أهــل العلــم«))).

 ومــن الأدلــة أيضــاً قولــه : »الَأيِّــم أحــقّ بنفســها مــن وليهــا، والبكــرُ تُســتأذن فــي نفســها، 
وإذنهــا صُماتهــا«))). قــال الترمــذي: »معنــى قــول النبــي : )الأيِّــم أحــق بنفســها مــن وليّهــا( عنــد 
أكثــر أهــل العلــم، أن الولــي لا يزوِّجهــا إلا برضاهــا وأمرهــا، فــإن زوّجهــا فالنــكاح مفســوخ علــى 
حديــث خَنْســاءَ بنــت خِــذَام«)))، وقــال النــووي: »واعلــم أن لفظــة )أحــق( هنــا للمشــاركة، معنــاه: 
أن لهــا فــي نفســها فــي النــكاح حقــاً، ولوليهــا حقــاً، وحقهــا أوكــد مــن حقــه، فإنــه لــو أراد تزويجهــا 
كُفــؤاً وامتنعــت لــم تجبــر، ولــو أرادت أن تتــزوج كُفــؤاً فامتنــع الولــي أُجبــر، فــإن أصــرّ زوّجهــا 

القاضــي، فــدلّ علــى تأكيــد حقهــا ورجحانــه«))).

ــع ابنــي يزيــد بــن جاريــةَ: »عـــن خَنْســاءَ بنــت خِــذَام   كمــا اســتدلوا بحديــث عبدالرحمــن ومُجَمِّ
الأنصاريــة: أن أباهــا زوجهــا -وهــي ثَيِّــب-، فكرهــت ذلــك، فأتــت رســول الله  فــردّ نكاحــه«)))، 

في مسائل الإجماع 3 / 1154، 1156، 1165، 1167، وشرح منتهى الإرادات 5 / 123 - 124.

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح، باب لا يُنكِح الأب وغيره البكر والثَّيِّب إلا برضاها )5136(، ومسلم  	(((
في صحيحه: كتاب النكاح، باب استئذان الثَّيِّب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت )1419(.

فتح الباري، تحت حديث )5136(. 	(((

الجامع للترمذي 2 / 577، تحت حديث )1133(. 	(((

تقدم تخريجه. 	(((

الجامع للترمذي 2 / 579، تحت حديث )1134(. 	(((

شرح صحيح مسلم 9 / 204. 	(((

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح، باب إذا زوّج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود )5138(. 	(((
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قــال ابــن عبدالبــر: »وإذا كانــت ثَيِّبــاً، كان حديثــاً مجتَمَعــاً علــى صحتــه والقــول بــه، لأن القائليــن 
جهــا أبوهــا ولا غيــره مــن أهلهــا إلا بإذنهــا ورضاها.  )لا نــكاح إلا بولــي( يقولــون: إن الثّيِّــب لا يزوِّ
ــن  ــك الذي ــث. وكذل ــذا الحدي ــو أحــرى باســتعمال ه ــرٌ، فه ــب أم ــع الثّيّ ــي م ــس للول ــال: لي ــن ق وم
أجــازوا عقــد النــكاح بغيــر ولــي...ولا أعلــم مخالفــاً فــي أن الثَّيِّــب لا يجــوز لأبيهــا ولا لغيــره مــن 

الأوليــاء إكراهُهــا علــى النــكاح، إلا الحســن البصــري...ولا أعلــم أحــداً تابعــه«))). 

 وأما البكِر البالغ: 

 فقد اختلف العلماء فيها على قولين رئيسين:

ذهــب مالــك والشــافعي وأحمــد وجماعــة إلــى أن الولــي يزوّجهــا بعــد اســتئذانها، علــى التفصيل 
الآتي:

 إن كان الولــي أبــاً كان الاســتئذان مندوبــاً إليــه مــن بــاب اســتطابة النفــس، وذلــك لكمــال شــفقة 
الأب، فلــو زوجهــا مــن غيــر اســتئذانها صــح النــكاح))). واســتدلوا بمفهــوم الحديــث الســابق: »الَأيِّــم 

أحــقُّ بنفســها مــن وليِّهــا«، فــدل علــى أن البكــر بخــاف الثَّيِّــب، وأن الولــي أحــق بهــا منهــا.

 وإن كان الولي غير أب: وجب الاستئذان، ولم يصح إنكاحها بدونه))).

ذهــب أبــو حنيفــة، وكذلــك الأوزاعــي والثَّــوري وأبــو ثَــور وجماعــة: إلــى وجــوب اســتئذانها، 
ــم يصــحّ  ــتئذان ل ــر اس ــن غي ــاء م ــن الأولي ــا م ــد عليه ــن عق ــره، وم ــاً أو غي ــي أب ــواء كان الول س

ــده))).  عق

ــى  ــم حت ــحُ الَأيِّ ــاً: »لا تُنك ــرة  مرفوع ــي هري ــث أب ــابقين، حدي ــن الس ــتدلوا بالحديثي  واس
تُســتأمرَ، ولا تُنكــحُ البكــر حتــى تُســتأذنَ. قالــوا: يــا رســول الله، وكيــف إذنُهــا؟، قــال: أن تسْــكُتَ«، 
وحديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا مرفوعــاً: »الَأيِّــم أحــقّ بنفســها مــن وليهــا، والبكــرُ تُســتأذن 

فــي نفســها، وإذنهــا صُماتهــا«.

الاستذكار 6 / 123. 	(((

الإشراف على نُكَت مسائل الخلاف 2 / 423، والكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة 1 / 386، والاستذكار  	(((
6 / 16، 32، والبيان في مذهب الإمام الشافعي 9 / 179، 181، وشرح منتهى الإرادات 5 / 124.

     وألحق الشافعي الجد بالأب. البيان في مذهب الإمام الشافعي 9 / 178 - 179.

الإشراف على نُكَت مسائل الخلاف 2 / 425، والاستذكار 6 / 16. 	(((

مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر الجَصّاص 2 / 255، والاستذكار 6 / 34، ونصب الراية لأحاديث الهداية  	(((
يلَعي 3 / 190. لجمال الدين الزَّ
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  ومــن الأدلــة أيضــاً: حديــث ذَكْــوان مولــى عائشــة رضــي الله عنهــا قــال: »ســمعت عائشــة 
تقــول: ســألتُ رســول الله  عــن الجاريــة يُنْكِحهــا أهلُهــا: أتســتأمرُ أم لا؟، فقــال لهــا رســول الله 
: نعــم تُســتأمرُ. فقالــت عائشــة: فقلــت لــه: فإنهــا تَسْــتَحْيي، فقــال رســول الله : فذلــك إذنُهــا إذا 

هــي سَــكَتَت«))). 

 كمــا اســتدلوا بحديــث عكرمــة عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: »أن جاريــة بكــراً أتــت 
 .(((» فذكــرت أن أباهــا زوّجهــا وهــي كارهــة، فخيّرهــا النبــي  النبــي

ــاة)))  ــا: »أن فت ــدة عــن عائشــة رضــي الله عنه ــن بُري ــدالله ب ــث عب  ومــن أدلتهــم أيضــاً: حدي
ــت:  ــة، قال ــا كاره ــي خَسيســته))) وأن ــع ب ــه ليرف ــن أخي ــي اب ــي زوجن ــت: إن أب ــا فقال ــت عليه دخل
اجلســي حتــى يأتــي النبــي ، فجــاء رســول الله  فأخبرتــه، فأرســل إلــى أبيهــا فدعــاه، فجعــل 
الأمــر إليهــا، فقالــت: يــا رســول الله، قــد أجــزتُ مــا صنــع أبــي، ولكــن أردتُ أن أعلــمَ أللنســاء مــن 
ج ابنــة لــه وهــي  الأمــر شــيء«))). وحديــث عبدالعزيــز بــن رُفيــع عــن أبــي سَــلَمة: »أن رجــاً زَوَّ
كارهــةٌ، فأتــت النبــي  فقالــت: إنّ -وذكــر كلمــة معناهــا- أبــي زوّجنــي رجــاً وأنــا كارهــةٌ، وقــد 

خطبنــي ابــن عَــمٍّ لــي، فقــال: لا نــكاحَ لــه، انكِحِــي مــن شــئتِ«))).

 وقــد دفــع أصحــاب هــذا القــول مذهــب الجمهــور الذيــن اســتدلوا بمفهــوم حديــث )الَأيِّــم أحــقّ 
بنفســها(، قــال الأميــر الصنعانــي: »ويُــردّ بأنــه مفهــوم لا يقــاوم المنطــوق، وبأنــه لــو أُخــذ بعمومــه 
ــي  ــي ف ــال البيهق ــار، وق ــصّ الأب بجــواز الإجب ــاء، وألا يُخَ ــر الأب مــن الأولي ــي حــق غي ــزم ف ل

 ،)5137( برضاها  إلا  والثَّيِّب  البكر  الأب وغيره  يُنكح  لا  باب  النكاح،  كتاب  في صحيحه:  البخاري  أخرجه  	(((
وكتاب الإكراه، باب لا يجوز نكاح المكره )6946(، وكتاب الحِيَل، باب في النكاح )6971(، وأخرجه مسلم في 

صحيحه: كتاب النكاح، باب استئذان الثَّيِّب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت )1420( واللفظ له.

أخرجه أبو داود في سننه: كتاب النكاح، باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها )2089(، قال ابن القطان في  	(((
بيان الوهم والإيهام 2 / 250: »وهو صحيح«.

قال الأمير الصنعاني في سبل السلام 6 / 41: »والظاهر أنها بكر، ولعلها البكر التي في حديث ابن عباس، وقد  	(((
زوجها أبوها كُفْئاً ابن أخيه«.

الدنيء، والخَسيسة  الحديث والأثر )مادة: خسس(: »الخَسيس  النهاية في غريب  الدين بن الأثير في  قال مجد  	(((
والخَساسة الحالة التي يكون عليها الخَسيس«.

أخرجه النسائي في سننه )المجتبى(: كتاب النكاح، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة )3269(. قال الشيخ  	(((
شعيب الأرنؤوط ومن معه في حواشي تحقيق مسند أحمد 41 / 493: »حديث صحيح«.

أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب النكاح، باب النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن والثَّيِّب حتى تستأمر  	(((
)5359(، وهو مرسل، لكن له شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما متصل تقدم قريباً.
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تقويــة كلام الشــافعي: إن حديــث ابــن عبــاس هــذا محمــول علــى أنــه زوّجهــا مــن غيــر كُــفْء))). 
قــال المصنِّــف -)يعنــي ابــن حجــر(-: جــواب البيهقــي هــو المعتمــد، لأنهــا واقعــة عيــن، فــا يثبــت 
ــم، وإلا  ــافعي ومذهبه ــن كلام الش ــاةٌ ع ــن محام ــن الإمامي ــت: كلام هذي ــاً))). قل ــا تعميم ــم به الحك
فتأويــل البيهقــي لا دليــل عليــه، فلــو كان كمــا قــال لذكرتْــه المــرأة، بــل قالــت: إنــه زوّجهــا وهــي 
كارهــة، فالعلــة كراهتهــا، فعليهــا عُلِّــق التخييــر لأنهــا المذكــورة، فكأنــه قــال : إذا كنــت كارهــة 
ــل حكــم عــام لعمــوم  ــح، ب ــر صحي ــن، كلام غي ــف: إنهــا واقعــة عي ــول المصنِّ ــار. وق ــت بالخي فأن

علتــه، فأينمــا وجــدت الكراهــة ثبــت الحكــم«))).

وأما البكِر الصغيرة: 

لأن  استئذان)))،  غير  من  تزويجها  لأبيها  يجوز  أنه  على  منهم-  قلة  -سوى  العلماء  اتفق  فقد 
الصغيرة لا إذن لها، واستدلوا بتزويج أبي بكر  النبي  بعائشة رضي الله عنها وهي صغيرة))).

لكــن الشــافعي اســتحب ألا يــزوِّج الأب البِكــر حتــى تبلــغ ويســتأذنها)))، قــال النــووي: »واعلــم 
أن الشــافعي وأصحابــه قالــوا: يســتحب ألا يــزوِّج الأب والجــد البكــر حتــى تبلــغ ويســتأذنها، لئــا 
يوقعهــا فــي أســر الــزوج وهــي كارهــة، وهــذا الــذي قالــوه لا يخالــف حديــث عائشــة، لأن مرادهــم 
أنــه لا يزوجهــا قبــل البلــوغ إذا لــم تكــن مصلحــة ظاهــرة يخــاف فوتهــا بالتأخيــر، كحديــث عائشــة، 

فيســتحب تحصيــل ذلــك الــزوج لأن الأب مأمــور بمصلحــة ولــده فــا يفوتهــا«))).

ــو  ــر، وه ــتئذان البك ــر باس ــل ورود الأم ــك قب ــون ذل ــل أن يك ــال: »يحتم ــر ق ــن حَجَ إلا أن اب
ــة  ــك الفئ ــوي رأي تل ــة تق ــة مهم ــذه لفت ــل الهجــرة«))). فه ــة قب ــت بمك ــإن القصــة وقع ــر، ف الظاه
ــدول  ــن ال ــه معظــم قواني ــذي اســتقرت علي ــر ال ــوي الأم ــا، وتق ــي ســبقت الإشــارة إليه ــة الت القليل

ــرة. ــع زواج الصغي ــن من ــامية م الإس

.» قال البيهقي في السنن الكبير 14 / 119: »وإن صحّ ذلك، فكأنه كان وَضَعها في غير كُفْء، فخيّرها النبي 	(((

فتح الباري، تحت حديث )5138(. 	(((

سبل السلام 6 / 40. 	(((

الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة 1 / 386، والاستذكار 6 / 17، 32، والبيان في مذهب الإمام الشافعي  	(((
9 / 178، والإقناع في مسائل الإجماع 3 / 1157، 1165، وشرح منتهى الإرادات 5 / 124.

روت عائشة رضي الله عنها هذه القصة، وقد أخرجها البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج  	(((

النبي  عائشة...)3894(، ومسلم في صحيحه: كتاب النكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة )1422(.

البيان في مذهب الإمام الشافعي 9 / 179. 	(((

شرح صحيح مسلم 9 / 206. 	(((

فتح الباري، تحت حديث )5081(. 	(((
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 ثم اختلف العلماء في تزويج سائر الأولياء -غير الأب- للبكر الصغيرة: 

 فالجمهــور ومنهــم مالــك والشــافعي وأحمــد علــى أنــه لا يجــوز لغيــر الأب))) تزويجهــا، فــإن 
زوجهــا غيــر الأب لــم يصــح))). واســتدلوا بقولــه : »تُســتأمرُ اليتيمــة فــي نفســها، فــإن ســكتت 

فهــو إذنهــا، وإن أَبَــت فــا جَــوَاز عليهــا)))«)))، واليتيمــة هــي الصغيــرة التــي لا أب لهــا))).

 وقــال أبــو حنيفــة والأوزاعــي وأبــو يوســف: يجــوز لجميــع الأوليــاء تزويجهــا)))، ويســتدل 
لهــم بحديــث الزهــري عــن عُــروة بــن الزبيــر: »أنــه ســأل عائشــة رضــي الله عنهــا، قــال لهــا: يــا 
أُمّتــاه:( وَإِنْ خِفْتُــمْ أَلاَّ تُقْسِــطُواْ فِــي الْيَتَامَــى) إلــى( مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُكُــمْ) النســاء: 3،  قالــت عائشــة: 
ــد أن  ــا، ويري ــا وماله ــي جماله ــبُ ف ــا فيَرْغَ ــر وليه ــي حَجْ ــون ف ــةُ تك ــذه اليتيم ــي، ه ــن أخت ــا اب ي
ــروا  ــال الصــداق، وأُم ــي إكم ــن ف ــن إلا أن يُقســطوا له ــوا عــن نكاحه ــا، فنُهُ ــن صَدَاقه ينتقــص م
بنــكاح مــن ســواهُنّ مــن النســاء، قالــت عائشــة: اســتفتى النــاس رســول الله  بعــد ذلــك، فأنــزل 
فْتُونَكَ فِــي النِّسَــاء)  إلــى قولــه:( وَتَرْغَبُــونَ) النســاء: 127، فأنــزل الله عــز وجــل لهــم  الله:( وَيَسْــتَ
ــدَاق،  فــي هــذه الآيــة: أن اليتيمــة إذا كانــت ذات مــال وجمــال رغبــوا فــي نكاحهــا ونَسَــبها والصَّ
وإذا كانــت مرغوبــاً عنهــا فــي قلــة المــال والجمــال تركوهــا وأخــذوا غيرهــا مــن النســاء. قالــت: 
فكمــا يتركونهــا حيــن يرغبــون عنهــا، فليــس لهــم أن ينكحوهــا إذا رغبــوا فيهــا، إلا أن يُقْســطوا لهــا 

ــدَاق«))). ويُعْطُوهــا حقهــا الَأوْفــى مــن الصَّ

 قــال ابــن حَجَــر فــي هــذا الحديــث: »وفيــه دلالــة علــى تزويــج الولــي غيــر الأب التــي دون 
البلــوغ بِكــراً كانــت أو ثَيِّبــاً، لأن حقيقــة اليتيمــة مــن كانــت دون البلــوغ ولا أب لهــا، وقــد أذن فــي 
ــج  ــد احت ــوي. وق ــل ق ــى دلي ــك إل ــع ذل ــاج مــن من تزويجهــا بشــرط ألا يبخــس مــن صداقهــا، فيحت

وألحق الشافعي الجد بالأب. البيان في مذهب الإمام الشافعي 9 / 178. 	(((

الاستذكار 6 / 36 - 37. 	(((

قال مجد الدين بن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر )مادة: جوز(: »أي لا ولاية عليها مع الامتناع«. 	(((

له،  واللفظ   )2086( الاستئمار  باب في  النكاح،  كتاب  داود في سننه:  أبو    أبي هريرة  أخرجه من حديث  	(((

والترمذي في جامعه: أبواب النكاح عن رسول الله ، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج )1135(، 

وقال: »حديث أبي هريرة حديث حسن«. وينظر حواشي تحقيق سنن أبي داود للشيخ شعيب الأرنؤوط ومن معه 
3 / 434، حيث ذكر أن للحديث أكثر من شاهد فيرتقي بها إلى الصحيح.

الجامع لأحكام القرآن 6 / 27. 	(((

الاستذكار 6 / 37 - 38. 	(((

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح، باب تزويج اليتيمة )5140(، وكتاب الشركة، باب شركة اليتيم وأهل  	(((
الميراث )2494(، كما أخرجه مسلم في صحيحه: أوائل كتاب التفسير )3018(.
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بعــض الشــافعية بحديــث: )لا تنكــح اليتيمــة حتــى تُســتأمر(، قــال: فــإن قيــل: الصغيــرة لا تســتأمر، 
قلنــا: فيــه إشــارة إلــى تأخيــر تزويجهــا حتــى تبلــغ فتصيــر أهــاً للاســتئمار، فــإن قيــل: لا تكــون 

بعــد البلــوغ يتيمــة، قلنــا: التقديــر: لا تنكــح اليتيمــة حتــى تبلــغ فتســتأمر، جمعــاً بيــن الأدلــة«))).

 وهــل يكــون للبكــر الصغيــرة خِيــار الفســخ بعــد البلــوغ؟، هــذه مســألة خلافيــة، والجمهــور 
علــى أنــه لا خِيــار لهــا.

 وأما الثَّيِّب الصغيرة: 

فللعلماء فيها قولان رئيسان:

11 جهــا كمــا . الجمهــور ومنهــم أبــو حنيفــة ومالــك وأحمــد، وكذلــك الأوزاعــي: أن أباهــا يُزوِّ
ج البكــر الصغيــرة. زاد أبــو حنيفــة والأوزاعــي: إن الثَّيِّــب الصغيــرة يزوجهــا كل  يــزوِّ
ولــي، فــإذا بلغــت ثبــت الخِيــار قياســاً علــى الأمــة كمــا تقــدم. وزاد أحمــد: إذا بلغــت تســعاً 

جــاز للأوليــاء غيــر الأب إنكاحهــا))).

22 ذهــب الشــافعي وأبــو يوســف ومحمــد: إلــى أنــه لا يجــوز لــأب أو غيــره أن يزوجهــا)))، .
وحديــث »الَأيِّــم أحــقُّ بنفســها مــن وليِّهــا« لــم يفــرّق بيــن الكبيــرة والصغيــرة. وأدلــة هــذا 

الفريــق أقــوى مــن أدلــة مــن خالفهــم. 

فتح الباري، تحت حديث )5140(. 	(((

مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر الجَصّاص 2 / 256، والإشراف على نُكَت مسائل الخلاف 2 / 424، والكافي  	(((
في الفقه على مذهب أهل المدينة 1 / 386، ونصب الراية لأحاديث الهداية 3 / 193، وشرح منتهى الإرادات 

.124 / 5

البيان في مذهب الإمام الشافعي 9 / 182، وفتح الباري، تحت حديث )5136(. 	(((
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الخاتمــة:

ــق  ــه إلا لتحقي ــي تعاليم ــى والآخــرة، ولا يهــدف ف ــر الأول ــه خي ــا في ــو إلا لم الإســام لا يدعـ
مصلحــة الفــرد والمجتمــع، وهــا هــي الأمــم فــي أمورهــا علــى اختــاف الزمـــان والمــكان، تُســرف 
تــارة بالتوســع والغلــو، وتجحــف تــارة أخــرى بالتضييــق، لأنهــا لــم تســتنر بنــور الحــق والعــدل، 

إمــا بســبب الغلبــة والغــرور، أو بســبب الانهــزام والقنــوط.

 ويبقــى الإســام فــي الوســط المحمــود فــي كل المجــالات، ومــن بينهــا مجــال المــرأة، 
وبالأخــص حقوقهــا، فــإذا رأيــت بــاب الإســام مفتوحــاً فــي هــذا المجــال وغيــره، فاعلــم أن الخيــر 
فــي انفتاحــه، وإذا رأيتــه موصَــداً فتيقــن أنــه بــاب باطنــه فيــه الرحمــة وظاهــره مــن قِبَلِــه العــذاب، 
ــو: الله الخالــق العليــم، والبــارئ الحكيــم، والواســع الكريــم،  ع هـ وكيــف لا يكــون كذلــك والمشــرِّ
والرحمَــن الرحيــم،( الَّــذِي خَلَــقَ فَسَــوَّى * وَالَّــذِي قَــدَّرَ فَهَــدَى) الأعلــى: 2 - 3، و(الَّــذِي أَحْسَــنَ  كُلَّ 
شَــيْءٍ خَلَقَــهُ) الســجدة: 7، فــا يُــرى فــي ديــن الله تشــريع مُبْتَسَــر، ولا يكــون فــي خَلقــه اعوجــاج 

لمــن تأمــل واعتبــر.

 فالمــرأة البالــغ الثَّيِّــب لا يجــوز عنــد العلمــاء تزويجهــا إلا بأمرهــا، كمــا هــو صريــح الأدلــة، 
ومثلهــا البكــر البالــغ فــي أحــد قولــي أهــل العلــم، علــى مــا يرجّحــه الدليــل، علمــاً بــأن أصحــاب 
القــول الآخَــر يوجبــون علــى غيــر الأب اســتئذانها، مــع اســتحبابه فــي حــق الأب. وأمــا الصغيــرة 

فالراجــح مــن جهــة الدليــل عــدم إجبارهــا، وأكثــر مــن رأى جــوازه خصّــه بــالأب.

 وخلْــط بعــض النــاس بيــن النصــوص الشــرعية والأعــراف الجاريــة أدى إلــى ظن أن الإســام 
ــث،  ــض الأحادي ــر بع ــد ظواه ــوف عن ــا أن الوق ــزوج. كم ــار ال ــي اختي ــق ف ــرأة الح ــط الم ــم يُع ل
كحديــث: »لا نــكاح إلا بولــي« حمــل الكثيــر مــن النــاس علــى ابتســار مســألة حــق اختيــار المــرأة 
للــزوج. وتوهّــم الكثيــرون أيضــاً أن الولــي ضيّــق مــن حريــة المــرأة، مــع أنــه لــم يُشــرَع تدخلــه إلا 

لمصلحتهــا، حتــى تتمكــن مــن اختيــار الكُفْــؤ.  

ــزان والاتســاق والانتظــام، فالوســائل  ــى الانســجام والات ــم عل ــه قائ ــكل تعاليم ــن ب ــذا الدي  فه
ــة.  ــرِيّة مُحْكَم ــة، والمقاصــد سَ ــة مُكْرَم نبيل

 ويشــهد كل منصِــف تبعــاً لشــهادة التاريــخ وواقــع الإســام: أن الحــق الكامــل، والعدل الشــامل، 
ــة  ــح الكرام ــم تُمن ــة، ول ــا التام ــل حقوقه ــم تن ــرأة ل ــن، فالم ــذا الدي ــدى ه ــل، لا يتع والإحســان النابِ
الرضيّــة، ولــم تُكسَــب النفــس الزكيّــة، إلا فــي ظــال هــذا الديــن القويــم، والحمــد لله رب العالميــن. 
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البشـائر الإسالمية ببيـروت، الطبعـة الرابعـة 1414هــ/1994م.
3434 المحيـط فـي اللغـة للصاحب إسـماعيل بن عَبّـاد، تحقيق محمد آل ياسـين، مطبعة المعارف ببغـداد، الطبعة الأولى 

1395هـ/1975م.
3535 مختصـر اختالف العلمـاء للطحـاوي لأبـي بكـر الجَصّـاص، تحقيـق عبـدالله نذيـر أحمد، دار البشـائر الإسالمية 

ببيـروت، الطبعـة الثانية 1417هــ/1996م.
3636 المسـتدرك علـى الصحيحيـن لأبـي عبـدالله الحاكـم، مصـورة دار المعرفـة ببيـروت عـن طبعـة مجلـس دائـرة 

المعـارف النظاميـة بحيدرآبـاد الدَّكَـن فـي الهنـد، الطبعـة الأولـى 1335هــ.
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3737 المسـند لأحمـد بـن حنبـل، تحقيـق جماعة بإشـراف شـعيب الأرنؤوط، مؤسسـة الرسـالة ببيروت، الطبعـة الأولى 
1419هـ/1999م.

3838 المسـند الجامـع لأبـي محمـد الدارمـي )مـع فتـح المَنّـان شـرح وتحقيـق كتـاب الدارمـي أبـي محمـد عبـدالله بـن 
عبدالرحمـن لنبيـل الغمـري(، دار البشـائر الإسالمية ببيـروت والمكتبـة المكيـة بمكـة المكرمـة، الطبعـة الأولـى 

1419هــ/1999م.
3939 نْعانـي، تحقيـق حبيـب الرحمـن الأعظمـي، المجلـس العلمـي بجُوهانسـبرغ في جنوب  المصنَّـف لعبدالـرزاق الصَّ

إفريقيـا والمكتـب الإسالمي ببيروت، الطبعـة الثانية 1403هــ/1983م.
4040 معجم الأدباء لياقوت الحَمَوي، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 1411هـ/1991م.
4141 زي، تحقيق محمـود فاخوري وعبدالحميـد مختار، مكتبة أسـامة بن  المُغْـرِب فـي ترتيـب المُعـرِب لناصـر المُطـرِّ

زيـد بحلب، الطبعة الأولـى 1399هـ/1979م.
4242 يلعـي، تحقيـق المجلس العلمـي في الهنـد ومن ثَمّ محمـد عوامة،  نصـب الرايـة لأحاديـث الهدايـة لجمـال الديـن الزَّ

يّـان ببيـروت والمكتبـة المكيـة بمكـة المكرمـة، الطبعـة الأولـى  دار القِبلـة للثقافـة الإسالمية بجُـدّة ومؤسسـة الرَّ
1418هـ/1997م.

4343 النهايـة فـي غريـب الحديـث والأثـر لمجـد الديـن بـن الأثيـر، اعتنـاء علـي الحلبـي، دار ابـن الجـوزي بالدَّمّـام في 
السـعودية، الطبعـة الرابعـة 1427هـ.

Transliteration Arabic References:                          :الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1.	 Ihyaa’ ‘Uloumiddeen l’abi Hamid Alghazaly, dar ash-sh’ab bilqahirah. 
2.	 Alistidhkar aljaam’e limadhahib fuqahaa’ alamsaar wa ‘ulamaa’ al’aqtaar, fima 

tadammanah Almuwtta min maaniy alr’ay walathar , washarah dhalik kullihy 
bil’iejaz wali’ikhtisar li’Aby ‘Umar bin eabd albari, tahqeeq Hassan Abdelmannan. 
wa Mahmoud Alqaisiah, mu’assasat an-nidaa’, Abu dhabi , at-tabe’ah ar-rabi’ah 1423 
h / 2003 m. 

3.	 Al’ishraf ‘alaa nukat masaa’el alkhilaaf lilqady Abdelwahhab Albaghdady, tahqeeq 
Mahmoud bin Majid Alkubaisy, dar al’imam malik bi Abu Dhabi, at-tab’ah al’uola, 
1432 h / 2011 m. 

4.	 ‘Usoual an-nitham alijtima’iy fi al’islam, li Muhammad At-taahir bin Ashour, Ash-
sharikah at-tounisiyah lit-tawze’e. 

5.	 Al’iqna’e fi masa’il al’ijma’e, li’abi Alhassan bin Alqattan, tahqeeq Faruq Hamadah, 
dar alqalam bi Dimashq, at-tab’ah al’oulaa 1424 h / 2003 m. 

6.	 6 -  Al’umm, lish-shafi’e, tahqeeq: Rif’at Fawzy Abdelmuttalib, dar alwafa’ bi 
almansurah, misr, at-tab’ah al’oulaa ,1422 h / 2001 m. 

7.	 Al’insaan dhalika almajhoul, li Aliksis Karil, tarjamat Adil Shafiq, alhay’ah al’ammat 
lilkitab bi alqahirah wa bayrout, 1973 m. 

8.	 Albidayah wan-nihayah libn Katheer, dar ‘abi hayan, alqahirah, at-tab’ah al’oulaa 
,1416 h / 1996 m. 
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9.	 Bulough Almaram min ‘Adillat Al’ahkam, libn Hajar Al’asqalany, tahqeeq Tariq bin 
Awad allah bin Muhammad, dar al’ataa’ bi alriyad, at-tab’ah al’oulaa, 1424 h / 2003 
m. 

10.	 Albayaan fi madhhab al’imam ash-shafi’ey, li Abi Alhassan al’emraany, tahqeeq 
Qassim An-noury, dar alminhaj, Jidat, at-tab’ah al’oulaa 1421 h / 2000 m. 

11.	 bayaan alwahm wal’ieham alwaqi’ain fi kitab al’ahkam li ‘abi Alhassan bin Alqattan, 
tahqeeq Alhussain Ayat Saeid, dar taibah bi alriyad, at-tab’ah al’oulaa 1418 h / 1997 
m. 

12.	 taaj al’arous min jawaahir alqaamous lilmurtadaa alzubaydy, tahqeeq jama’h  min 
‘ahl allughah, matba’at hukoumat alkuwait, 1385 h / 1965 m. 

13.	 At-tawqeef ‘alaa muhimmat at-ta’areef, li Abdelra’uwf almunawy, tahqeeq 
Abdelhamid Hamdan, ‘alam alkutub fi alqahirat , altubeat al’uwlaa 1410 h / 1990 m. 

14.	 Aljamie (aljami’e almukhtasar min as-sunan ‘an rasoul allah) wa m’arifat as-
saheeh walm’aloum wa ma alihi al’amal) li’Abi Essaa at-tirmidhy, tahqeeq: Shu’aib 
Al’arna’out wa aakhareen. sharikat alrisalah alaalamiyah bidimashq, at-tab’ah 
al’oulaa 1430 h / 2009 m. 

15.	 Aljam’e li’ahkam alqur’an walmubayin lima tadammanahou min as-sunnah wa aay 
alqur’an li’Abi Abd allah Alqurtuby, tahqeeq: Abd allah bin Abdelmuhsin alturky, 
bi musharakat aakhareen. mu’assasat ar-risalah, bairout, at-tab’ah al’oulaa 1427 h / 
2006 m. 

16.	 Hilyat al’awliyaa’ wa tabaqaat al’asfiya’a, li’aby Na’eim Al’asbahaany, musawwarat 
dar alkitab al’araby, bairout, at-tab’ah al’oulaa, 1405 h / 1985 m , an nashrat matba’at 
as-sa’adah bilalqahirah 1351 h.

17.	 Hawashy tahqeeq sunan ‘abi dawud as-sijistany li Shu’ayb Al’arna’out wa aakhareen, 
sharikat ar-risalat al’aalamiyah, Dimashq, at-tab’ah al’oulaa, 1430 h / 2009 m. 

18.	 Subul as-salam almuwassilah ‘iilaa bulough almaram, lil al’amir As-san’aany, 
tahqeeq: Muhammad Hallaq, dar Ibn aljawzy, bi aldammam fi alsa’oudiah, at-tab’ah 
ar-raabi’ah, 1424 h. 

19.	 As-sunan li Ibn Majah, tahqeeq: Shu’iab Alarna’out wa jama’ah, dar ar-risalah 
al’alamiah bi Dimashq, at-tab’ah al’oulaa 1430 h / 2009 m. 

20.	 As-sunan, li ‘Abi dawoud as-sijistany, tahqeeq Muhammad Awwamah, dar alqiblah 
lith-thaqafah al’islamiah, Jidat, mu’assasat ar-rayyan, bairout, at-tab’ah ath-thaniah, 
1425 h / 2004 m. 

21.	 As-sunan alkubraa lil Nasaa’y, tahqeeq Hassan Shalaby, bi’ishraf Shu’aib Al’arna’out, 
mu’assasat ar-risaalat, bairout, at-tab’ah al’oulaa 1422 h / 2001 m. 
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22.	 As-sunan alkabir, li ‘Abi Bikr Albaihaqy, tahqeeq Abdallah alturky, bi at-ta’aawun 
m’a markaz Hajar lilbuhouth wa ad-dirasat al’arabiah wa al’islamiah, bi alqahirah, 
at-tab’ah al’oulaa 1432 h. 2011 m. 

23.	 sharh saheeh Albukhary li Ibn battal, tahqeq: Yasir bin Ibrahim, maktabat ar-rushd bi 
alriyad, at-tab’ah ath-thaniah 1423 h / 2003 m. 

24.	 24 -  sharh saheeh muslim (minhaaj almuhadditheen wa sabeel talibeeh almuhaqqiqeen 
fi sharh saheeh al’imam ‘abi Alhussain Muslim bin Alhajjaaj) lin-nawawy, dar alfikr, 
bairout. 

25.	 sharh muntaha al’iradaat (daqaa’iq ‘Uliy an-nuhaa li sharh almuntaha) li Mansour 
Albuhouty, tahqeeq Abdallah Alturky, mu’assasat ar-risalat, bairout, at-tab’ah al’oulaa 
1421 h / 2000 m. 

26.	 As-saheeh (aljam’e almusnad As-saheeh almukhtasar min ‘umour rasoul allah «salla 
Allahu ‘alayhi wa sallam» wa sunanih wa ‘ayamih) li’abi Abd allah Albukhary, 
I’etina’a Abdes-salam Alloush, maktabat ar-rushd. bi alriyad, at-tab’ah ath-thaniyah 
1427 h / 2006 m. 

27.	 As-saheeh (almusnad As-saheeh almukhtasar min as-sunan bi naql al’adl ‘an al’adl 
‘an rasoul allah) li Muslim ibn Alhajjaj, maktabat alrushd bi alriyad, 1427 h / 2006 m. 

28.	 ‘uyoun al’akhbar li Ibn Qutaibah, musawwart dar alkitab al’araby bi Bairout ‘an 
tab’at dar alkutub almisriah lisanat 1343 h / 1925 m.

29.	 Fath albari bi sharh saheeh albukhary libn Hajar Alasqalaany, I’etina’a Sayed 
Aljulaimy wa Ayman bin Aarif, dar ‘abi Hayaan bi alqahirah, at-tab’ah al’oulaa, 1416 
h / 1996 m.

30.	 Alfurouq allughawiah li’aby Hilal Al’askary, tahqeeq Muhammad Saleem, dar al’ilm 
wath-thaqafah bi alqahirah.

31.	 Alqamous almuheet lilfairouzabaady, tahqeeq maktab tahqeeq at-turaath fi mu’assasat 
alrisalat, bi’ishraf Muhamad Naeim Al’erqsousy, mu’assasat alrisalat, bairout, at-
tab’ah as-saadisah 1419 h / 1998 m. 

32.	 Alkafy fi alfiqh ‘alaa madhhab ‘ahl almadeenah libn Abdelbarr, tahqeeq Mahmoud 
Alqaisiah, mu’assasat alnidaa’, Abu Dhabi, at-tab’ah al’oulaa,1424 h / 2004 m. 

33.	 Almujtaba (as-sunan as-sughraa) lin-nassa’y, i’etina’a Abdelfattah Abu Ghuddah, 
maktab almatbou’at al’islamiah bi Halab, wa dar albasha’ir al’islamiah bi bairout, 
at-tab’ah ar-rabi’ah 1414 h / 1994 m. 

34.	 Almuheet fi allughah li Assahib bin Abbad, tahqeeq Muhammad Aal Yasin, matba’at 
alma’arif bi Baghdad, at-tab’ah al’oulaa, 1395 h / 1975 m. 

35.	 Mukhtasar ikhtilaaf al’ulamaa’ li At-tahhawy li ‘Abi Bakr Aljassas, tahqeeq Abd 
Allah Nadhir Ahmad, dar albasha’ir al’islamiah, bairout, at-tab’ah ath-thaniah, 1417 
h / 1996 m. 
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36.	 Almustadrak alaa as-saheehain, li Abi Abdallah Alhakim, musawwarat  dar alm’arifah, 
bi bairout, ‘an tab’at majlis da’irat alma’arif an-nithaamiyah bi haydar abad ad-dikin 
fi alhind, at-tab’ah al’oulaa, 1335 h. 

37.	 Almusnad li ‘ahmad bin Hanbal, tahqeeq jama’ah bi’ishraf Shu’ayb Al’arna’out, 
mu’assasat alrisalah, bairout, at-tab’ah al’oulaa, 1419 h / 1999 m. 

38.	 Almusnad aljami’e li ‘abi Muhammad ad-darimy (m’a fath almannan sharh wa tahqeeq 
kitab Ad-darimy ‘abi Muhammad Abd allh bin Abdelrahman, li Nabil Alghamry), dar 
albasha’er al’islamiah bi bairout walmaktabah almakkiah bi makkah almukarramah, 
at-tab’ah al’oulaa, 1419 h / 1999 m. 

39.	 Almusannaf li Abdelrazzaq As-sanaany, tahqeeq Habib alrahman Al’a’azamy, 
almajlis al’ilmiy bi Juhanisburgh fi janoub ‘afriqia walmaktab al’islamy bi bairout, 
at-tab’ah ath-thaniah, 1403 h / 1983 m. 

40.	 Mu’ejam al’udaba’a li Yaqout Alhamawy, dar alkutub al’ilmiah, bairout, at-tab’ah 
al’oulaa,1411 h / 1991 m.

41.	 Almughrib fi tartwwb alm’urib, li Nasir Almutarrazy, tahqeeq Mahmoud Fakhoury 
wa Abdelhameed Mukhtar, maktabat ‘Usamah bin Zaid bi Halab, at-tab’ah al’oulaa, 
1399 h / 1979 m. 

42.	 Naseeb Ar-rayah li ‘ahadeeth alhidayah, li Gamaliddeen Az-zayla’ey, tahqeeq 
almajlis al’ilmy fi alhind, wa min thamma Muhammad Awwamah, dar alqiblah lith-
thaqafah al’islamiah bi Juddah, wa mu’assasat ar-rayyan bi Bairout, wa almaktabah 
almakkiyah bi makkah almukarramah, at-tab’ah al’oulaa, 1418 h / 1997 m. 

43.	 An-nihayah fi ghareeb alhadeeth wa al’athar, li Majdiddeen ibin Al’atheer, i’e’tina’a 
Aly Alhalaby, dar ibn aljawzy bi ad-dammam, fi As-sa’oudiah, at-tab’ah ar-rabi’ah, 
1427 h.
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The Right of the Woman to Choose her Spouse under 
the Guidance of the Holy Sunnah

Kassem Ali Saad
College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.

Abstract:

The woman has not been granted her due rights, neither in the west nor 
in the east. Islam has given her a balanced right and considered whatever 
suits her nature and secures her dignity. She has the right to choose her 
own husband without coercion, so that harmony will rule her family. Her 
guardian is obliged to assist her as far as he is keen to protect her interest. If 
her guardian is proved to create unjustified barriers for her choice, then she 
has the right to remove the barriers through the authorities and the court to 
authorize her marriage. A guardian cannot force a woman to marry without 
her own conviction. Custom is what rules the authority of guardianship 
on minor girls. However, the custom of the current Muslim community is 
to forbid marriage of minor girls. The study ensures that real legislative 
objectives should be considered in ruling marriage eventualities in order 
to establish a moderate, balanced, prosperous Muslim society in the world.        

Keywords: Woman, Sunnah, Guardian, Selection, Right, Marriage.


